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  الشعوب الأصلية والقبلية
سكان المتحدرون الزراعة أآثر من الفي  الشعوب الأصليةيعمل السكان المتحدرون من من المرجح أن  .٢٦٧
وا يكسبون وإذا آان. التمييز من حيث ظروف الاستخداميواجهون بحكم الواقع  و،٤٨شعوب غير الأصليةمن ال

الوصول إلى سبل  بوصفهم مزارعي آفاف، فإن مشاآلهم الرئيسية تنجم عن عدم المساواة في مسبل عيشه
آما أنهم . الأراضي وملكيتها والائتمان وتسهيلات التسويق والمواردزة امتلاك الأراضي فيما يتعلق بحقوق حيا

غالباً ما يتعرضون للتجريد القسري من ملكية الأراضي لأغراض إنشاء المشروعات الزراعية وآذلك لأنشطة 
ن من السكا وفي جميع هذه الحالات، ينبغي أن توفر السياسات الرسمية تدابير لتمكين .٤٩قطع الأخشاب والتعدين

  . ٥٠الشعوب الأصلية من الوصول إلى الموارد، بما في ذلك وسائل القيام بأنشطة يكسبون منها معيشتهم

وحقوقهم  الشعوب الأصلية العمال منحماية ) ١٦٩رقم  (١٩٨٩وتكفل اتفاقية الشعوب الأصلية والقبلية،  .٢٦٨
اقية في جزئها الثاني الحقوق وملكية وتتناول الاتف. الزراعةفي في الاستخدام الموسمي والعرضي، بما في ذلك 

.  في الموارد الطبيعيةؤلاء السكانه الأراضي التي آانت الِشعوب الأصلية تحتلها تقليدياًّ وآذلك ضمان حقوق
 بالحق في الحماية يتمتعونالشعوب الأصلية العمال المتحدرون من وينص الجزء الثالث من الاتفاقية على أن 

الممارسات الوطنية آما يتمتع به غيرهم من العمال في نفس القطاعات وأنه يجب أن التي تكفلها القوانين و
أما الجزء الرابع فيتناول . الانتصاف المتاحة لهمسائل بوبحقوقهم بموجب تشريع العمل وتام يكونوا على إلمام 

ية والمهن التقليدية  تعزيز الصناعات الريفعو إلى التدريب المهني والحرف اليدوية والصناعات الريفية ويد
  . ٥١على الذات وتنميتهاالاقتصادي والنهوض بها آأداة للحفاظ على ثقافات الشعوب الأصلية واعتمادها 

  المزارع
، تشكل قطاعاً اقتصادياًّ مهماًّ بالنسبة )١١٠رقم  (١٩٥٨ اعتماد اتفاقية المزارع، عندآانت المزارع،  .٢٦٩

 وتم الإقرار على نطاق واسع بظروف المعيشة والعمل ،شبه المدارية و،لكثير من البلدان في المناطق المدارية
والاتفاقية رقم . وآان الهدف الرئيسي للاتفاقية ضمان حماية أوسع نطاقاً لهؤلاء العمال. السيئة لعمال المزارع

 صك شامل يتناول، من بين أمور أخرى، ظروف ،١٩٨٢٥٢ التي يكملها البروتوآول المتعلق بها لعام ،١١٠
العمل وعقود الاستخدام والمفاوضة الجماعية وأساليب سداد الأجور والإجازات مدفوعة الأجر والراحة 

ث العمل والحرية النقابية وتفتيش العمل والإسكان والرعاية وادالأسبوعية وحماية الأمومة والتعويض عن ح
وللدول المصدقة . كفل حماية محددةوالجزء الثاني الذي يتناول تعيين العمال المهاجرين وتوظيفهم ي. الطبية

 التي تصاحبها عدداً من التدابير ١١٠ وتقترح التوصية رقم .٥٣إمكانية استثناء هذا الجزء من تطبيق الاتفاقية
وتقدم توجيهات مفصلة في مجالات مثل . التي ينبغي أن تتخذها الحكومات لتحسين ظروف عمال المزارع

متساوية وساعات العمل القيمة العمل ذي اللنساء عن لمساواة في الأجر ال والتدريب المهني وأنظمة سداد الأجور
  .دث العمل والأمراض الصناعية وتفتيش العملواوالرفاهية والتعويض عن ح

قليل من العدد هذا الصدقها يكون قد للأمل أن  ونظراً إلى النطاق الشامل لهذه الاتفاقية، فمن المخيب .٢٧٠
  .٥٤البلدان

                  
  . ، مرجع سابقمواجهة التحديات: المساواة في العمل:  ي   مكتب العمل الدول48
، مرجع سابق، ٢٠٠٧، تقرير لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقية والتوصيات، ١٦٩   انظر مثلاً التعليقات على الاتفاقية رقم 49

  . جع سابق، مر٢٠٠٦تقرير لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، : ومكتب العمل الدولي
  .١٩٨٨، جنيف، ٧٥، التقرير السابع، مؤتمر العمل الدولي، الدورة النهوض بالعمالة الريفية:     مكتب العمل الدولي50
  . فيما يتعلق بإدارة الشعوب الأصلية٧   انظر أيضاً الفصل 51
  .ل مواآبين للعصر   مصدقان من قبل عشر دول عضو ودولتان عضوان على التوالي ومصنفان آاتفاقية وبروتوآو52
  .   استخدمت دولة واحدة فقط هذه الإمكانية53
المناطق المدارية أو  بأنها تشمل أي مشروع زراعي يستخدم بشكل منتظم عمالاً موظفين ويقع في المزرعة   تعرف الاتفاقية آلمة 54

أو الفول  الكاآاو أو الجوز الهندي أو الموز أو المطاط، ويهتم أساساً بزراعة أو إنتاج البن أو الشاي أو قصب السكر أو شبه المدارية
 لأغراض السينكونا أو الأناناسأو الحمضيات أو زيت النخيل أو ) السيزال والجوت والقنب ( القطن أو التبغ  أو الأليافالسوداني أو

  .منتظم بشكل الا موظفين؛ فهي لا تعني الحيازات العائلية أو الصغيرة التي تنتج للاستهلاك المحلي ولا تستخدم عمتجارية



 لعمال الريفيينصالح اسد الفجوة ل :معايير العمل الدولية

89  

  ارعون بالمشارآةالمستأجرون والمز
اً للدول الأعضاء فيما إرشاد، )١٣٢رقم  (١٩٦٨توفر توصية المستأجرين والمزارعين بالمشارآة،  .٢٧١

. ن الذين لا يتلقون أجوراً ثابتةيعيازرمن العمال اليتعلق بالمستأجرين والمزارعين بالمشارآة والفئات المماثلة 
زيادة رفاهية هؤلاء العمال بشكل تدريجي ومستمر وتضمن وينبغي أن تعزز السياسات الاجتماعية والاقتصادية 

 عنوينبغي أن تعود إليهم المسؤولية الرئيسية . لهم أآبر درجة ممكنة من استقرار وضمان العمل وسبل العيش
 المنظمات الممثلة إنشاء تشجيع نبغيوي. الوصول إلى امتلاك الأراضيأن توفر لهم سبل إدارة حيازتهم و
  .لمزارعين بالمشارآة ونحوهم والمنظمات الممثلة لمصالح ملاك الأراضيللمستأجرين وا

  معايير العمل الدولية وأثرهاملاءمة 
رغم أنه لا يوجد صك شامل يتناول القطاع الريفي، فإن لمنظمة العمل الدولية عدداً آبيراً من الصكوك  .٢٧٢

 قانونياًّ دولياًّ لحماية العمال الريفيين، وعلى فهي توفر إطاراً. التي تنطبق على القطاع الريفي، لا سيما الزراعة
وليس من السهل . غير أن آثرة عدد الصكوك المعنية قد يجعل من الصعب ترويجها. الأخص العمال الزراعيين

بالضرورة التعرف عليها وقد يسبب ذلك مشاآل في تصور نوع الحماية التي تكفلها معايير العمل الدولية للعمال 
ناك صعوبة أخرى ناجمة عن أن الصكوك ذات الصلة، عدا الصكوك الأساسية وبضعة صكوك وه. المعنيين

فمعدلات . ، لا تحظى بتصديق جيد١٢رقم  و١١الأولوية والاتفاقيتان رقم ذات تفاقيات الاأخرى منها ثلاث من 
 ،زراعة خصيصاًالتي تتناول الذات الوضع المؤقت الاتفاقيات ولاتفاقيات المواآبة للعصر على اتصديق ال

لاتفاقية رقم على ا ثمانية تصديقات وبين ١١لاتفاقية رقم على ا تصديقاً ١٢٢ راوح بينفهي تت. اًًمتفاوتة جد
رغم أن الدول المصدقة لا تستخدم إلا نادراً إمكانية استثناء العمال الزراعيين من وعلاوة على ذلك، . ١٨٤

 سلطت الضوء على مشاآل جسيمة متعلقة بالتطبيق في عدد تطبيق بعض الاتفاقيات، فإن هيئات الإشراف قد
  .آبير من البلدان

  استنتاجات
 حماية علىولئن تم إدخال بعض التحسينات . لا يزال العمال الريفيون يشكلون عالمياًّ أآبر قوة عاملة .٢٧٣

شريع العمل وغيره عديد من البلدان الأخرى، بتالفي شمولين العمال الزراعيين في بعض البلدان، فإنهم ليسوا م
نفاذ الأحكام لإ السياسية الإرادةعلاوة على ذلك، فإن عدم توافر الموارد وانعدام . من اللوائح التي تحمي العمال

منع العمال من التمسك بحقوقهم تغالباً ما ، هي أمور والفقر والقصور في التنظيم وتفشي الأميةوآذلك العزلة 
  .دي العاملة بالنسبة لهؤلاء العمال لا تزال هائلةوالفجوة في حماية الأي. بشكل آامل

؟ قد   وتدارآهاما هي الخيارات للمضي قدماً في التصدي لهذه الأوجه الهائلة من العجز في العمل اللائقو .٢٧٤
فقد يكون من الممكن دعوة الدول الأعضاء إلى استعراض . يكون الخيار الأول العمل على المستوى الوطني

ن بأجر وعلى الأخص ون الريفيو العمال الريفيين، بمن فيهم العاملتشملسيع تغطية الحماية لتشريعها من أجل تو
ضمان حمايتهم بموجب المبادئ والحقوق الأساسية في العمل آما يتضمنها نص إعلان منظمة العمل الدولية 

ريع الوطني، بما في ذلك وقد يتطلب ذلك رصداً وإنفاذاً أفضل للتش. بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل
  .ي أحرزتهذتدابير التي اتخذتها البلدان وتقييم التقدم الالغير أنه ليس هناك آلية قائمة لرصد . توسيع تفتيش العمل

 في القانون الوطني كون موجوداًوقد يكون الخيار الثاني دعوة الدول الأعضاء إلى سحب أي استثناء قد ي .٢٧٥
وقد يشمل ذلك أيضاً دعوة الدول الأعضاء إلى النظر . ساسية على العمال الريفيينالمتعلق بتطبيق الاتفاقيات الأ

السلامة والصحة  (١٨٤الاتفاقيات ذات الصلة والمواآبة للعصر، خصوصاً الاتفاقيات رقم على تصديق الفي 
الإدارة قرر أن مجلس الإشارة إلى وتجدر ). سياسة العمالة (١٢٢ورقم ) تفتيش العمل (١٢٩ورقم ) المهنيتان

الأولوية، بما فيها الاتفاقيتان رقم ذات تفاقيات الاترويج  ٥٥ه ينبغي تعزيز أن٢٠٠٧نوفمبر  /في تشرين الثاني
  .١٢٩ ورقم ١٢٢

وقد يتمثل خيار ثالث في النظر في مزايا توحيد جميع المعايير ذات الصلة في صك واحد من أجل توفير  .٢٧٦
.  مليار شخص٣٫٤ون في المناطق الريفية عبر العالم والبالغ عددهم حماية أآثر فعالية للأشخاص الذين يعيش

) ١٤١رقم  (١٩٧٥واتفاقية منظمات العمال الريفيين، ) ١١٠رقم (ومن الممكن أيضاً النظر في اتفاقية المزارع 
مال  آافة العتشملعن آثب لتحديد الصعوبات والعقبات أمام التصديق والتنفيذ بشكل أفضل ولتوسيع التغطية ل

                  
  .GB.300/13 والوثيقة ٨٠الفقرة ، GB.300/LILS/6   انظر الوثيقة  55
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لفجوة الهائلة في الحماية، قد تستجيب منظمة العمل لونظراً إلى العدد الكبير للأشخاص المعنيين و. الريفيين
 . الجهود الرامية إلى خلق العمالة آمخرج للعمال الريفيين من الفقردعمالدولية بتوفير إطار من شأنه أن ي

  للسياسة العامةرئيسيةالية توجيهالمبادئ ال
  :  وتعزيز وتحقيق ما يلياحترام  

  الحرية النقابية والاعتراف الفعلي بالحق في المفاوضة الجماعية؛  -
  القضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو الإلزامي؛   -
  القضاء الفعلي على عمل الأطفال؛  -
  .القضاء على التمييز في الاستخدام والمهنة  -

 الأساسية وغيرها من معايير العمل ذات الصلة، بما فيها الاتفاقيات زيادة التصديق والتنفيذ الفعلي للاتفاقيات  
  .والمعايير المتعلقة بالسلامة والصحة المهنيتين وتفتيش العمل والضمان الاجتماعي

ضمان تغطية العمال الريفيين، والعمال الزراعيين خاصة، بموجب القوانين واللوائح الوطنية وآذلك في   
  .الممارسة

 .ية حقوق الفئات المستضعفة بشكل خاص، مثل العمال المهاجرين والشعوب الأصليةضمان حما  
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   ٧الفصل 

  والتمكينالسديدة لإدارة ا تعزيز  :الحوار الاجتماعي
  الأآثر فعالية والمؤسسات

 مقدمة
 وتضطلع . هذا الفصل أهمية قضايا الإدارة في عالم العمل وفي سياق التنمية الاقتصادية المحليةيتناول .٢٧٧

الحكومات والشرآاء الاجتماعيون بأدوار رئيسية في أنظمة إدارة العمل ومؤسسات الحوار الاجتماعي التي تقدم 
الأنظمة هذه توسيع نطاق وهناك حاجة إلى . إمكانيات بناء توافق الآراء على المستويين الوطني والقطاعي

لة لتشجيع الإدارة الديمقراطية في التنمية الاقتصادية  لتشمل المناطق الريفية حيث يمكنها توفير وسيوالمؤسسات
وتتيح اللامرآزية فرصة للفعاليات المحلية للمشارآة على نحو أآمل في الإدارة، لكنه يجب تعزيز . المحلية

القدرات ويجب أن تتمكن الهيئات المكونة الثلاثية من العمل مع الفعاليات الأخرى المعنية بالتنمية الاجتماعية 
 . والفقر والإدارة الضعيفة يزيدان من احتمال حدوث العنف والاضطرابات الاجتماعية. لاقتصاديةوا

 أهمية قضايا الإدارة
وتبرز قضايا . الإدارة بشكل عام هي عملية صنع القرارات والطريقة التي تنفذ بموجبها هذه القرارات .٢٧٨

د السياسة العامة أو سير عمل البيروقراطية أو الإدارة في نظام الإدارة آكل وفي أقسامه المختلفة مثل تحدي
ويعتبر وضع قواعد عادلة وتطبيقها بشكل غير متحيز من بين السمات الرئيسية للإدارة . السلطة القضائية

السديدة آما هو شأن مبادئ من قبيل المشارآة والعدالة واللياقة والمساءلة والشفافية والكفاءة التي تشكل أساس 
 .   ١العمل الحكومي

والإدارة أآثر من أي شيء آخر عملية سياسية تتوقف المشروعية فيها على إدراك الناس بأن أصواتهم  .٢٧٩
وتمكن الحرية النقابية وممارسة الحوار . لقيت آذانا صاغية وأنه تم الاعتراف باحتياجاتهم وحل مشاآلهم

 . الاجتماعي من المشارآة الديمقراطية في صنع القرار

والأحزاب . ارة على الحكومة رغم أن الحكومة تؤدي دورا رئيسيا في الإدارة آكلولا تقتصر الإد .٢٨٠
السياسية وأصحاب المصالح الاقتصادية ومنظمات المجتمع المدني وأبرز الفعاليات الاقتصادية مثل المنشآت 

كونة الثلاثية والإدارة في عالم العمل هي شاغل أساسي من شواغل الهيئات الم. معنية جميعها بقضايا الإدارة
 .    لمنظمة العمل الدولية

وقد أآد . ولم يسبق لقضية الإدارة أن استرعت مثل هذا الاهتمام في المناقشات الدولية العامة من قبل .٢٨١
الذي يدعو إلى الشراآة العالمية لتحقيق التنمية، على التزام مشترك   من الأهداف الإنمائية للألفية،٨الهدف 

وشرعت المؤسسات المالية . تنمية والتخفيف من حدة الفقر على الصعيدين الوطني والدوليبالإدارة السديدة وال
في ربط القروض والإعانات بقضايا الإدارة من قبيل تلك المتعلقة بالاستقامة في  الدولية وأبرز الجهات المانحة

. م بحقوق الإنسان ومكافحة الفساداستخدام الأموال والشفافية في صنع القرار والمساءلة أمام المواطنين والالتزا
 من الوآالات الإنمائية الوطنية ومتعددة الأطراف ومؤسسات البحث المستقلة أدوات دولهذا الغرض طور عد

                  
  :     انظر1

ODI: Governance assessment: Overview of governance assessment frameworks and results from the 2006 World 
Governance Assessment, report from ODI Learning Workshop, 15 Feb. 2007,  

  :متاح على الموقع التالي
http://www.odi.org.uk/pppg/politics_and_governance/publications/WGA_workshop_150207_report.pdf. 
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: وتقيّم المؤشرات العالمية للإدارة، التي وضعها البنك الدولي، ستة أبعاد للإدارة هي. ومؤشرات لتقييم الإدارة
الأنظمة؛ سيادة القانون؛ مكافحة  لاستقرار السياسي؛ فعالية عمل الحكومة؛ نوعيةإسماع الصوت والمساءلة؛ ا

 وقام مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمؤشرات الإدارة باستطلاعات لرأي المواطنين بشأن التنمية. الفساد
. الإدارية للحكومات المحليةالبرلمانية والأنظمة الانتخابية وحقوق الإنسان والعدالة واللامرآزية والإصلاحات 

 في المملكة المتحدة عمليات تقييم وطنية للإدارة من أجل تقييم قدرة الحكومة إدارة التنمية الدوليةوتستعمل 
 .  ومساءلتها ومدى استجابتها

وعندما جرت آخر مناقشة عامة بشأن العمالة الريفية، آان آثير من البلدان خاضعا لحكم أنظمة استبدادية  .٢٨٢
ولدى العديد من هذه البلدان . واليوم تعلن أغلب الحكومات الالتزام بالمبادئ الديمقراطية. حكم الحزب الواحدأو 

واعترف آثير منها بالعلاقة بين الإدارة . مجالس نواب ورؤساء حكومات اختيروا عن طريق عملية انتخابية
ولم يتم . البلدان تظل دون الطموحات الديمقراطيةبيد أن الإنجازات الحالية في أغلب . السديدة والنمو الاقتصادي

بعد الوصول إلى ما للأنظمة الديمقراطية من مميزات جوهرية من بينها، على سبيل المثال لا الحصر، 
 . فالإدارة السديدة إذن عمل يتطلب طول أناة. الإنصاف والشمولية واحترام حقوق الأقليات وحقوق المحرومين

  ١-٧الإطار 
  السديدةالإدارة

 المشارآة المساءلة الاستجابة القدرة
 يضمان الاستقرار السياس  

 . والأمن
استحداث إطار قانون   

 .تللحقوق والمسؤوليا
إتاحة ظروف ملائمة   

للاستثمار والتجارة ونمو 
 .ليخادمفرص العمل وال

إدارة الأموال العامة وتنفيذ   
السياسات العامة على نحو 

 . فعال
العامة خدمات المن أن التأآد   

 .تلبي احتياجات الناس
ضمان أمن الحدود ومساعدة   

الناس في التنقل المأمون 
 .والقانوني

تنفيذ سياسات عامة تلبي   
 . احتياجات الفقراء

تسخير الأموال العامة لصالح   
 .الفقراء

توفير المنافع والخدمات   
العامة بطريقة تخفف من 
التمييز وتسمح للمواطنين 

 .  منهاآافة من الاستفادة

احترام حقوق الإنسان ولا   
سيما حرية التعبير والحرية 

 .النقابية وحرية الصحافة
تعزيز المعايير الأخلاقية   

العليا لدى الموظفين 
الحكوميين ومعاقبة مرتكبي 

 . الفساد
ضمان الامتثال للقانون من   

خلال خدمات تفتيش فعلية 
 .مثلا

ون من ضمان سيادة القان  
 .خلال نظام قضائي مستقل

إتاحة فرص منتظمة لتغيير   
 .القادة بطرق سلمية

 .الحرية النقابية  
 .ةشفافعمليات انتخابية   
 .الحوار الاجتماعي  
مشاورات شاملة وضمان   

إسماع الصوت في وضع 
 . السياسة العامة

 في ةالمشارآة الديمقراطي  
 . عمليات صنع القرار

لأنظمة الوصول إلى ا  
 .القضائية

  :معلومات مستقاة من مصادر مختلفة من بينها
DFID: Making governance work for the poor, 2006, p. 20; USAID: Democracy and governance: A conceptual 
framework. 

 قضايا الإدارة في عالم العمل
ثير منها بواسطة معايير العمل الدولية التي  الكويعالَج. قضايا الإدارة طاغية الحضور في عالم العمل .٢٨٣
 مبادئ شاملة للإدارة السديدة ولا سيما تلك التي تعتبر مبادئ وحقوق أساسية في العمل من قبيل الحرية زتبر

وتفتيش العمل وعمليات الإدارة السديدة النقابية والأطر المؤسسية للإدارة السديدة آتلك المتعلقة بإدارة العمل 
الإدماج الاجتماعي آما أن الكثير من صكوك منظمة العمل الدولية يرآز على .  على المشاورة الثلاثيةالتي تشدد

وإسماع الصوت والتمثيل من خلال الهيكل الثلاثي والحوار .  وحقوق المجموعات المهشمة والمستضعفة
 .  الاجتماعي ملازمان لنشوء هذه الصكوك ووضعها موضع التنفيذ

ل مفتقدة في الاستراتيجيات التنموية لكثير من البلدان، رغم  أن جودة إدارة سوق العمل وإدارة سوق العم .٢٨٤
يمكن أن تكون عاملا مهما في تحديد ما إذا آانت البلدان قد نجحت في زيادة فرص العمالة الكاملة والمنتجة 

لل الذي تتسم به طبيعة ، يمكن للخ٢وآما رأينا في الفصل . بشكل عام والمختارة بحرية وفرص العمل اللائق
وعلى . سوق العمل الريفية في بعض الأحيان والنقص في خدمات سوق العمل أن يعيقا التنمية الاقتصادية

 بذلك أن تساهم في تحقيق عالعكس، يمكن لإدارة فعالة لسوق العمل أن تقوي الامتثال للقانون الوطني وتستطي
ولهذا الغرض تحتاج الحكومات الوطنية والسلطات . م الأسواقمناخ مستقر للأعمال عبر تشجيع الاستثمار ودع
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المحلية إلى تعزيز البيروقراطيات الفعالة التي تخلو من الفساد والتحرش، وتتميز بالشفافية والتناسق في تطبيق 
  ثلاثوتحظى. ٢القواعد واللوائح، وتحمي الالتزامات التعاقدية وتنفذها وتحترم حقوق العمال وأصحاب العمل

نظام جيد لإدارة العمل :  رئيسية بمكانة مرآزية في تحقيق إدارة فعالة وعادلة لسوق العمل، وهيفاعلةجهات 
  .  والمنظمات التمثيلية لأصحاب العمل والمنظمات التمثيلية للعمال

امة يشمل آل أجهزة الإدارة الع"، ٣)١٥٠رقم  (١٩٧٨ونظام إدارة العمل آما تحدده اتفاقية إدارة العمل،  .٢٨٥
 سواء أآانت إدارات وزارية أو أقساماً عامة، بما في -أو المشارآة في إدارة العمل /المسؤولة عن إدارة العمل و

 وأي إطار -ذلك الأقسام شبه العامة أو الإقليمية أو المحلية أو أي شكل آخر من أشكال الإدارة اللامرآزية 
 ".شارة ومشارآة أصحاب العمل والعمال ومنظماتهممؤسسي يقام لتنسيق أنشطة هذه الأجهزة، ولتأمين است

وتنص . فدورها في إنشاء إطار إدارة في عالم العمل من خلال السياسات العامة والقوانين واللوائح دور واضح
تكون مسؤولة عن  ...الأجهزة المختصة في إطار نظام إدارة العمل " من الاتفاقية المذآورة على أن ٦المادة 

وتكون، في حدود الإدارة . وتنسيق وفحص ومراجعة سياسة الاستخدام الوطنية أو تشارك في ذلكإعداد وتنفيذ 
وتقوم الهيئات ". العامة، أدوات فعالة في إعداد وتطبيق القوانين واللوائح التي تنفذ بموجبها هذه السياسة

دمين والأشخاص الذين المختصة بجملة من المهام منها وضع سياسة وطنية للعمالة واستعراض وضع المستخ
يعانون من البطالة الكاملة أو الجزئية، وتشجيع التشاور والتعاون الفعالين بين السلطات والهيئات العامة 
ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية وعلى مستوى مختلف 

. ٤قنية لأصحاب العمل وللعمال ولمنظماتهم بناء على طلبهمقطاعات النشاط الاقتصادي، وتقديم المشورة الت
 على توسيع نطاق وظائف نظام إدارة العمل ليتجاوز الاقتصاد المنظم ويشمل الأنشطة المتعلقة ٧وتنص المادة 

بظروف العمل والحياة العملية للعمال الذين ليسوا بعمال مستخدَمين حسب القانون، مثل المستأجرين الذين 
 مساعدة خارجية والمزارعين بالشراآة والفئات المماثلة من العمال الزراعيين، والعاملين لحسابهم قونيتل لا

الخاص الذين لا يتلقون مساعدة خارجية والمستخدمين في الاقتصاد غير المنظم وأعضاء التعاونيات والمنشآت 
  .  أو التقاليد المحليةالتي يديرها العمال والأشخاص العاملين في ظل نظم قائمة على الأعراف

ويتضح أن هذه الأحكام مجدية بالنسبة لأي مناقشة بشأن تعزيز العمالة الريفية وأنها تشكل تحديات  .٢٨٦
الحاجة إلى إدماج صريح للقضايا الريفية ضمن السياسة الوطنية للعمالة : ومن أبرزها. للهيئات المكونة الثلاثية

قتصاد الريفي؛ الحاجة إلى إطار شامل لقانون العمل يأخذ بعين التي تراعي السمات المميزة للعمل في الا
  العمالة الأآثر شيوعا في القطاع الريفي آي لا يستمر التعامل مع شروط الاستخدام والعمل لالاعتبار أشكا

وقضايا الحماية الاجتماعية في فراغ قانوني؛ القدرة المؤسسية للحكومة والشرآاء الاجتماعيين على القيام 
التشاور والتعاون على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية ومعالجة ظروف العمل والحياة العملية للذين ب

 .  ليسوا بمستخدمين وفقا للقانون

وتحصر وزارات العمل في آثير من البلدان النامية مجال أنشطتها بالعاملين بأجر، الذين قد لا يشكلون  .٢٨٧
القوى العاملة، وذلك لأن عقود الاستخدام هي المدخل الرئيسي الذي يمكن  في المئة من ١٠على الأآثر سوى 

ووسع القليل نسبيا من البلدان من وظائف إدارة العمل لتشمل أنشطة متعلقة . من خلاله لإدارات العمل أن تتدخل
 من الاتفاقية ٧ة بظروف العمل والحياة العملية في المناطق الريفية والاقتصاد غير المنظم، آما نصت عليه الماد

ندرة الموارد البشرية والمالية الكفيلة برصد ملائم : وقد يرجع هذا الأمر إلى عدد من العوامل هي. ١٥٠رقم 
للتطورات على صعيد القوى العاملة بأآملها؛ الافتقار إلى الروابط بين وزارة العمل والوزارات الأخرى التي 

 وزارة الزراعة أو وزارة التجارة والصناعة؛ قلة المعارف تضطلع بمسؤوليات في التنمية الريفية، مثل
 .وعلى المستوى المحلي والاتصالات مع المؤسسات الريفية؛ ضعف الوجود المؤسسي على  مستوى المقاطعات

 القضايا الرئيسية المتعلقة ٢٦مباشرة في الفقرة ) ١٥٨رقم  (١٩٧٨وتتناول توصية إدارة العمل،  .٢٨٨
وصي بأن ترتب الخدمات الميدانية بشكل يناسب تنظيمها وتشغيلها على نحو فعال، وبأن وت. بلامرآزية الخدمات

تلبي خاصة احتياجات مختلف المناطق، وأن يتم تزويدها بما يكفي من الموظفين وبمعدات وتسهيلات النقل وأن 
 .   مناطق مختلفةتعطى لها تعليمات وافية وواضحة لتحول دون تأويل القوانين واللوائح تأويلا مختلفا في

                  
  .٢٠٠٢ ، جنيف، ٩٠، مؤتمر العمل الدولي، الدورة استنتاجات بشأن العمل اللائق والاقتصاد غير المنظم:     مكتب العمل الدولي2
  . دولة عضواً في منظمة العمل الدولية٦٧، صدقت على هذه الاتفاقية ٢٠٠٧أآتوبر / تشرين الأول٣١   بحلول 3
 والعديد من فقرات التوصية رقم ١٥٠ من الاتفاقية رقم ٥ ،٣، ٢، ١   من الواضح أن إدارة العمل مهمة حكومية، غير أن المواد 4

 من خلال التشاور -ق بين نظام إدارة العمل مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال  المصاحبة لها تنص على التفاعل الوثي١٥٨
  .    والتعاون والمشارآة والتفاوض وتفويض بعض الأنشطة أو تقديم المشورة التقنية أو المعلومات
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ويدرك العديد من البلدان أهمية بناء مؤسسات وشبكات الحوار الاجتماعي على المستوى الوطني بغية  .٢٨٩
ضمان إسماع صوت منظمات الشرآاء الاجتماعيين حينما تتم مناقشة السياسات العامة الوطنية وتطويرها 

تي تقدم الخدمات الرئيسية في المناطق الريفية ومها يكن، تكون الوآالات الحكومية ال. ٥وتنفيذها واستعراضها
غائبة في آثير من الحالات عن هذا المستوى الوطني من الحوار الاجتماعي، شأنها في ذلك شأن المنظمات 
الممثلة لأصحاب العمل وللعمال في الأرياف والمزارعين ومستعملي المياه والرعاة وصائدي الأسماك ومن 

ابط أفقية ضمن الحكومة لضمان أن تشمل مناقشات السياسة العامة آل الوآالات وثمة حاجة إلى رو. شابههم
آما ينبغي وضع ترتيبات الحوار . المعنية، ولكن الروابط العمودية للتشاور والتواصل والتنسيق مهمة أيضا

  .   الاجتماعي، قدر الإمكان، على المستويات الإقليمية والمحلية والقطاعية

ولقد ورثت . ارات العمل من ضعف نسبي ولا يتعدى مجال نشاطها النطاق الوطنيوتعاني آثير من إد .٢٩٠
آثير من البلدان النامية هياآل من فترة الاستعمار ولم تقم بجهد يذآر من أجل إعادة تنظيم برامجها ونهُجها 

لعاملة في المناطق وقد تكون البلدان التي يعيش ويعمل فيها جزء آبير من القوى ا. وأنشطتها آي تحقق أثرا أآبر
الريفية بحاجة إلى أن تبحث ما إذا آانت أهداف نظام إدارة العمل لديها وهيكله التنظيمي والموارد المخصصة له 

ففي . وأساليب عمله الحالية تمكنها من تقديم الخدمات الأساسية لرفاه العمال الريفيين والعاملين لحسابهم الخاص
ال، يعتبر تفتيش العمل من بين الخدمات الرئيسية التي تقدمها وزارات العمل، آثير من البلدان، على سبيل المث

ولم يُبذل مجهود يذآر . ولكن التفتيش يكاد يرآز فقط على تفتيش المصانع ويغفل أغلب أماآن العمل الزراعية
مثل هيئات  الحكومية الأخرى المسؤولة عن العمل في المناطق الريفية ش مع هيئات التفتينلتطوير التعاو

وفي بعض .  تزويد الأرياف بالكهرباءتالتفتيش في مجال الصحة أو المفتشين في مجال السلامة في إطار عمليا
. الحالات، قد لا تراعي إدارة العمل قضايا الأرياف لا لسبب إلاّ لأنه لم تعيَّن أي وحدة مسؤولة عن هذه المسائل

لة عن قضايا المرأة أو عمل الأطفال، المثل عن الطريقة التي يمكن وتقدم البلدان التي لديها وحدات إدارية مسؤو
وتوخيا . بها للتغيرات الهيكلية في تنظيم العمل ضمن وزارة ما أن تؤدي إلى إيلاء الاهتمام لشواغل معينة

 إدارة العمل من أجل تعزيز العمل إعادة تنظيملتحسين عدد من البلدان لثمرة جهودها، شرعت في عملية 
 . ٦ئقاللا

ويعتبر إنشاء المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والعمل في جنوب أفريقيا مثالاً على إعادة التفكير في  .٢٩١
التفاعل بين الحكومة والهيئات المكونة بهدف جعل صنع القرار في المجال الاقتصادي أآثر شمولية وتعزيز 

للتنمية الاقتصادية والعمل عدة وزارات ويجمع المجلس الوطني . النمو الاقتصادي والإنصاف الاجتماعي
 المنظمة على المستوى الوطني منظمات العمال والمجموعات المجتمعيةالمشاريع ونظمات أصحاب حكومية وم

راء بخصوص قضايا السياسة الاجتماعية والاقتصادية من خلال في الآلتتناقش وتحاول الوصول إلى توافق 
 للتنمية الاقتصادية والعمل، ولكن وزارات التجارة مل المجلس الوطنيوتمول وزارة الع. الحوار الاجتماعي

والصناعة، والمالية والأشغال العامة معنية أيضاً بشكل أساسي، آما أن الوزارات الأخرى تحضر الاجتماعات 
ويسعى المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والعمل أيضا . مجالات اختصاصهابعندما تناقش قضية ذات صلة 

  .     مستوى المقاطعاتالاقتصادية والإنمائية علىإلى إرساء علاقات بناءة مع الحكومات والمنتديات 

 مؤسسات الحوار الاجتماعي
يمكن أن تكون المؤسسات القوية للحوار الاجتماعي عاملا مهما في تعزيز الإدارة السديدة في عالم  .٢٩٢
الاجتماعي فرصة لأشد المتأثرين بالقضايا قيد المداولة وفيما يتعلق بإدارة سوق العمل، يقدم الحوار . العمل

وبإمكان الحوار الاجتماعي أن يوسع نطاق فهم عمليات صنع السياسة العامة وأن يزيد من . لإسماع صوتهم
الشفافية والمساءلة في صنع القرار، سواء على مستوى مكان العمل أو في مؤسسات سوق العمل الوطنية مثل 

غير أن .  للعمل أو مجالس الصحة والسلامة أو مراآز الإنتاجية أو صناديق الرعايةثلاثيةالرية ستشاالهيئات الا
ويجب . اضطلاع الشرآاء الاجتماعيين بدور رسمي في الهيئات الثلاثية لا يتحول بالضرورة إلى تأثير حقيقي

ماعيون ممثلين للأطراف تمثيلاً على مثل هذه الهيئات أن تكون مستقلة عن الدولة ويجب أن يكون الشرآاء الاجت
  . ٧فعندما يضعف أو ينقسم الشرآاء الاجتماعيون، يضعف أيضا دور هذه المؤسسات. آاملاً في عالم العمل

                  
استنتاجات الاجتماع في " الحد من الفقرالهيكل الثلاثي آآلية إدارية أساسية للنمو الشامل المؤدي إلى : "     انظر على سبيل المثال5

  .  ٢٠٠٧أبريل /  نيسان٢٧-٢٤أديس أبابا، الإقليمي الأفريقي الحادي عشر، 
  .G. Casale et al.: Re-engineering labour administration to promote decent work (Geneva, ILO, 2006):    انظر6
  :    انظر7

A. Sivananthiran and C.S. Venkata Ratnam (eds): Best practices in social dialogue (New Delhi, International 
Labour Organization subregional office for South Asia and Indian Industrial Relations Association, 2003). 
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وهي تشمل احترام الحقوق الأساسية . ولا بد من توفر الظروف المؤاتية لكي يتحقق الحوار الاجتماعي .٢٩٣
قامة منظمات قوية ومستقلة وتمثيلية للعمال ولأصحاب العمل تملك في الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية، وإ

القدرة التقنية وسبل الوصول إلى المعلومات ذات الصلة للمشارآة في المفاوضة الجماعية، والإرادة والالتزام 
 وتقع على عاتق الحكومات.  والدعم المؤسسي المناسبيالسياسيين بمشارآة آل الأطراف في الحوار الاجتماع

تشكيل منظمات من  حيث يمكن لأصحاب العمل وللعمال ممارسة حقهم في مؤاتيةالبيئة المسؤولية توفير 
اختيارهم والانضمام إليها دون خوف من الانتقام أو الترهيب، وتشكيل الأطر القانونية والمؤسسية وغيرها من 

   .الأطر التي تمكن الأطراف من العمل بفعالية

لرئيسية للحوار الاجتماعي في تشجيع بناء توافق في الآراء والمشارآة الديمقراطية ويتمثل أحد الأهداف ا .٢٩٤
.  وهم الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال-بين أصحاب المصلحة الرئيسيين في عالم العمل 

اجتماعية مهمة وتنطوي هياآل الحوار الاجتماعي وعملياته الناجحة على إمكانيات آفيلة بحل مسائل اقتصادية و
ففي . ٨ العمل ودعم التقدم الاقتصاديوالاستقرار الاجتماعيين وفي مجالوتشجيع الإدارة السديدة وإرساء السلم 

عدد من الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية مثلا تمكنت الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات 
 عملية إعداد أوراق  عناصر برنامج العمل اللائق فيالعمال، من خلال عملية الحوار الاجتماعي، من إدماج

 . استراتيجيات التخفيف من حدة الفقر

  توسيع نطاق : المفاوضة الجماعية في الزراعة
 الإدارة السديدة لتشمل المناطق الريفية

وفي المناطق الريفية تضطلع . المفاوضة الجماعية شكل من أآثر أشكال الحوار الاجتماعي شيوعا .٢٩٥
ات الجماعية في القطاع الزراعي بدور هام للغاية في ضمان ظروف العمل اللائقة وتوفير علاقات عمل الاتفاق

وتضع هذه الاتفاقات في غالب الأحيان مبادئ وعمليات الإدارة . مستقرة في المزارع الكبرى والمزارع التجارية
ماعية على أحكام قانون العمل المتعلقة وتنطوي آثير من هذه الاتفاقات الج. المتفق عليها على مستوى المنشأة

وهذا الأمر مهم لسببين . ومدفوعات ساعات العمل الإضافية والإجازات والرعاية الطبية بقضايا مثل وقت العمل
أولاً، لأنه في الوقت الذي تقل المعارف ويضعف إنفاذ القانون في المناطق الريفية، تكون أحكام : نرئيسيي

ثانياً، لأن قوانين العمل آثيرا ما تتناول القطاع . روفة ومقبولة لدى الأطراف المعنيةالاتفاقات الجماعية مع
وإدماج الأحكام القانونية في الاتفاق . الزراعي فيما يتعلق بهذه القضايا على نحو مختلف عن القطاعات الأخرى

عمل والعمال وواجباتهم على وتشكل الاتفاقات الجماعية فهما مشترآا لحقوق أصحاب ال. يوضح القانون المطبق
وبما أن العديد من المزارع والضيعات الكبرى تكون في مواقع نائية لا يزورها مفتشو العمل . مستوى المزرعة

 . ، فإن هذا الفهم المشترك يحظى بأهمية قصوىقليلاإلا  

هذه الاتفاقات  الجماعية في الزراعة عن أهمية  للمفاوضة حديثاًاتفاقاً ٢٣  أفريقيا آشف تحليلوفي .٢٩٦
وتشمل آل . لضمان الحقوق الأساسية في مكان العمل، فضلاً عن اتخاذ إجراءات لضمان علاقات عمل مستقرة

 والسلامة والصحة مدفوعات ساعات العمل الإضافية وتعويض إنهاء الخدمة،الاتفاقات أبواباً بشأن الأجور و
/ ب الأخير مؤشرا لتأثير فيروس نقص المناعة البشريةوقد يكون هذا البا. الجنازة وخدمات تكاليفالمهنيتين و

الإيدز على القوى العاملة الزراعية في أفريقيا ومجهود أصحاب العمل والعمال للتعامل بإنسانية مع عواقب 
) مثلا علاوة السكن( اتفاقاً أبواباً متعلقة بالعلاوات ٢٣وتضمّن اثنان وعشرون اتفاقاً من أصل  .المرض

والرعاية ) ة لأسباب شخصيةجازل الإجازة السنوية والإجازة المرضية وإجازة الأمومة والإمث(والإجازة 
) مثل التنبيهات وإنهاء الاستخدام(وفي واحد وعشرين اتفاقاً منها وردت أحكام متصلة بتسوية النزاعات . الطبية

فاقات بنوداً متعلقة بوضع العمال في وتضمّن ما يقارب ثلاثة أرباع الات. والإجازة للمشارآة في الأنشطة النقابية
وحدد . ، وهذا يبيّن أهمية هذه المسألة بالنسبة لرفاه العمال)عمال دائمون أو موسميون أو عرضيون(الاستخدام 
 والإطار الزمني أو العملية التي يمكن من خلالهما للعمال الانتقال من عمالة أقل الاختبار فترةعدد منها 
وفي سبعة عشر . آثر انتظاما مثل الانتقال من وضع عامل موسمي إلى وضع عامل دائم إلى عمالة أااستقرار

 اتفاقا أحكاما ١٨اتفاقاً وردت أحكام متعلقة بالتثقيف، سواء التثقيف الموجه إلى العمال أو إلى أطفالهم، وتضمّن 
  .  متعلقة بالحوافز

                  
  .http://www.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdial/areas/social.htm:     انظر الرابط التالي8
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 اللامرآزية
في جودة وفعالية وآفاءة الإدارة المحلية والخدمات العامة، تتمثل الإدارة السديدة على المستويات المحلية  .٢٩٧

 -وتعد الحكومات المحلية. وجودة السياسة العامة المحلية وإجراءات صنع القرار وآيفية ممارسة النفوذ والسلطة
سواء أآانت على صعيد المقاطعة أو البلدية أو المجالس القروية أو أي شكل آخر من السلطات الحكومية دون 

لكن يجب بعث الحياة في المؤسسات من خلال .  اللبنة المؤسسية الأساسية لتحقيق إدارة محلية رشيدة-لوطنيةا
آليات وإجراءات لإدارة الشؤون العامة المحلية، تستجيب لاحتياجات المجتمع المحلي بما في ذلك أصحاب 

 . لمستخدمينالأعمال ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب المصالح الآخرين آمجموعات ا
ويمكن تيسير الإدارة السديدة في المناطق الريفية من خلال اللامرآزية وإعادة هيكلة النظام السياسي  .٢٩٨

ومن شأن . الذي تسند فيه السلطة الإدارية، وبشكل أقل شيوعا، السلطة الضريبية إلى الوحدات الإدارية المحلية
وثمة من يعتقد أن إسناد مهمة اتخاذ . ر فعالية وآفاءةاللامرآزية أن تفضي إلى تقديم الخدمات على نحو أآث

قرارات تخصيص الموارد إلى الزعماء المحليين قد يحسّن من التوفيق  بين الخدمات التي يوفرها القطاع العام 
ولأن الهيئات المحلية المسؤولة على دراية أآبر بالظروف المحلية ولها إمكانية . وأفضليات السكان المحليين

، فقد تستجيب على نحو أفضل للاحتياجات والرغبات المحلية وقد تكون أآثر إلى هيئاتها المكونةللوصول أآبر 
 ، إذ تؤديدوائر المحرومةالويعتقد أن اللامرآزية مفيدة بشكل خاص للتنمية الريفية في . مساءلة عن قراراتها

لمناطق الأآثر فقراً وتؤدي إلى زيادة حجم عادة إلى نقل صاف للموارد الضريبية من المناطق الأآثر غنى إلى ا
 . ٩النفقات وجودتها في هذه المناطق

والإدارة الديمقراطية المحلية لا تظهر بمجرد نقل السلطة والمسؤولية من المستوى المرآزي إلى  .٢٩٩
يشمل و. المستوى المحلي، بل إنها وسيلة لربط المستوى المحلي بعمليات الحكم والإدارة على المستوى الوطني

هذا المفهوم النقل العمودي للمسؤوليات والموارد من الحكومة المرآزية إلى الحكومة المحلية وتطوير شبكات 
وتحتاج الإدارة الديمقراطية المحلية إلى إدارة . أفقية بين الحكومات المحلية والفاعليات المحلية غير الحكومية

 .  ارسات وتنظيم العلاقاتوطنية ناجعة وفعالة لإعطاء التوجيهات وبلورة المم
وشرعية  اًانفتاح رويمكن للامرآزية، عندما تكون ناجحة، أن تساهم في جعل الحكومة المرآزية أآث .٣٠٠

ومساءلة، وتقديم خدمات أفضل، وتحقيق تنمية قروية أآثر توازنا واستدامة، وتسوية الخلافات المحلية بشكل 
آما يمكن للحكومة المحلية أن . الأآثر استضعافاً وحرماناًأسرع، ومنح قدر أآبر من الإمكانيات للمجموعات 

 .  تقدم أرضية تدريب للقيادة السياسية ولإدارة الشؤون العامة

  ٢-٧الإطار 
 التضارب في الإدارة

  الإدارة السيئة  الإدارة السديدة

مشارآة المواطنين المنظمين والأفراد وأصحاب المصالح   
 القطاع العام المحلي، المحليين في صنع القرار في

 والمشارآة  المحليينوالشراآات بين أصحاب المصالح
 .المدنية للمنظمات النسائية 

وإجراءات سلوك المنفتح  أو تقاسم المعلومات والشفافيةال  
 .  واضحة في صنع القرار

لصالح "التنمية (آفاءة السلطات المحلية في تحقيق أهدافها   
 .اردها العامةأو في إدارة مو") الفقراء

الحالات نزاهة والمساواة في المعاملة في الإنصاف أو ال  
المشابهة من جانب السلطات المحلية وتقديم الخدمات لتلبية 

 . الاحتياجات والمصالح الخاصة للنساء والرجال
مساءلة الممثلين المنتخبين للتعبير عن مصالح وأولويات   

حكومة المحلية، عمل الاطلاعهم على هيئاتهم المكونة و
 لتنفيذ الأولويات والخطط التي محليينومساءلة الموظفين ال

    .وضعها الممثلون المنتخبون وإطلاعهم عليها

 .مجتمع مدني غير مساهم في الحياة العامة  
ة في صنع شارآنقص في المنظمات التمثيلية وقلة الم  

 .القرار بشأن القضايا ذات الاهتمام العام
 العامة على نحو اعتباطي دون مراعاة أثر وضع السياسة  

ين والجمهور يالقرارات على أصحاب المصالح الرئيس
العام والمجموعات المستضعفة، ونقص الوعي بالأثر 

 . المتفاوت للسياسات والبرامج على النساء والرجال
بيروقراطيات لا تخضع للمساءلة وتخدم مصالحها بدلا من   

 .مصالح الجمهور
 غير عادلة انونيةاذ القوانين أو وجود أنظمة قعدم إنف  

وفاشلة في حماية الحقوق وجبر المظالم أو تسوية منصفة 
 . مناسبالوقت الللخلافات في 

 ثقة قوضانالفساد والتعسف في استعمال السلطة اللذان ي  
  .  الجمهور في الحكومة

  : المصدر
Angelo Bonfiglioli: Empowering the poor: Local governance for poverty reduction, United Nations Capital 
Development Fund, New York, 2003. 

                  
  :، وثيقة متاحة على الموقع التاليWorld Bank: Overview of rural decentralization in India (27 Sep. 2000):      انظر9

http://www1.worldbank. org/wbiep/decentralization/.  



 الأآثر فعالية والمؤسسات والتمكينالسديدة لإدارة اتعزيز  :الحوار الاجتماعي

97  

 الضعيفة أصلاً لا تحل ةولكن بناء مؤسسات الإدارة السديدة ليس بالأمر الهين، فالمؤسسات اللامرآزي .٣٠١
انتقال المسؤولية دائماً بانتقال ، لم يتصاحب ةوفي البلدان التي بدأت فيها اللامرآزي. سوى القليل من المشاآل

السلطة أو تخصيص الموارد البشرية وموارد الميزانية الكافية لتوفير الخدمات المطلوبة للمناطق الريفية 
وتطبيق اللامرآزية دون بناء القدرة الضرورية، على السواء بين السلطات . سيما للبلدات النائية والمتفرقة ولا

 ةآما أن اللامرآزي. لمحليين، يزيد من ضعف قدرة الحكومة على القيام بمهامهاالمحلية وأصحاب المصالح ا
تحل مشكلة تمرآز أعمال الحكومة في أيدي نخبة ذات نفوذ يمكنها أن تملك الأراضي والمياه والموارد  لا

بل الحصول المنتجة الأخرى التي يعتمد عليها القسم الكبير من السكان في المناطق الريفية، وأن تتحكم في س
 . عليها

 ج الإقليميةالنهُ
والنهج الإقليمية للتنمية، التي يشار إليها في بعض . بيد أنه آلما تقدمت العولمة آلما تقدم معها التوطين .٣٠٢

الأحيان آتنمية اقتصادية محلية، اعتمدتها آثير من الحكومات ويدعمها بشكل متنام عدد متزايد من المنظمات 
جهة آردة فعل على النتائج المخيبة للآمال التي حققتها استراتجيات إنمائية  تقليدية وقد ظهر ت من . الدولية

ويرى البعض أن تمرآز صنع القرار في المناطق الحضرية، ولا سيما في . عمودية متصلة بجانب العرض
 دون -غرافي العاصمة، وعدم إشراك المنظمات الريفية التمثيلية في عمليات صنع السياسات العامة والبعد الج

  والبيئة الريفية، عوامل توجه ن الفاصل بين صناع القرار الحضريي-نسيان الاختلافات الاقتصادية والاجتماعية 
  .غالبا السياسات والبرامج الوطنية وتخصيص الموارد على حساب المناطق الريفية

ة بحيث تمكن مجموعات السكان وللاستراتجيات الإقليمية عدد من الفوائد الاجتماعية والاقتصادية الكامن .٣٠٣
. يخص مستقبل هؤلاء السكان وهذه المؤسساتالمحليين والمؤسسات المحلية من تبني موقف استباقي فيما 

تساعد المشارآة النشطة لمجموعة من أصحاب المصالح في بناء مجتمع مدني أقوى فحسب، بل تساهم  ولا
وتدعو التنمية الاقتصادية المحلية إلى . خضوعا للمساءلةأيضا في جعل المؤسسات المحلية أآثر شفافية وأآثر 

تفكير مبدع لوضع استراتيجيات إنمائية قائمة على الأصول الاقتصادية والاجتماعية المميزة للإقليم أو الولاية أو 
نافسية مجالات مثل تحسين القدرة التعلى وعادة ما يرآز ما ينتج من خطط التنمية . البلدية أو المقاطعة المعنية

روح تنظيم المشاريع والنهوض بالمنشآت بالغة الصغر والمنشآت الصغيرة  للمنشآت المحلية وصادراتها وتحفيز
والمتوسطة والتعاونيات وجذب الاستثمار الخارجي وتحسين المهارات والمعارف والحد من الاستبعاد 

   . الاجتماعي وتحسين البنى الأساسية

 تحدد مبادرات التنمية الاقتصادية المحلية مشارآة الفاعليات المحلية وتشمل العناصر الأساسية التي .٣٠٤
وموقفاً استباقياً للحكومة المحلية ووجود فرق قيادية محلية والتعاون بين القطاعين العام والخاص والتنسيق بين 

سية في هذه وقد أصبحت السلطات المحلية شريكة رئي.  التنمية الاقتصادية المحليةتحقيقمن أجل المؤسسات 
 .   ١٠العمليات

إذ أن الافتقار إلى إطار . ورغم ذلك فإن الحكومات المحلية والإقليمية تواجه عموماً بيئة إنمائية صعبة .٣٠٥
سياسي وطني داعم ونقص التمويل وضعف قدرة الحكومة، هي عوامل قد تحد من قدرة المؤسسات دون 

. سيما في المناطق التي تعاني من شدة القيود على القدراتالوطنية على تطوير استراتيجيات ناجحة وتنفيذها ولا 
ورغم الاتجاه نحو اللامرآزية التي يمكن أن تعطي الزخم للنهج الإقليمية، فإن الأنظمة الاقتصادية والسياسية 

ى  الأمة تبقى في أغلب الحالات الإطار الذي تجري فيه الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية عل-والقضائية للدولة 
ففي البلدان التي تشهد ظروف اقتصاد آلي غير مؤاتية مثلا، يكون حجم النمو والعمالة، الذي . المستوى المحلي

والربط بين السياسات الوطنية والمحلية أو الإقليمية وتمويل تنفيذ هذه . يمكن توليده من خلال نهج التنمية محدودا
 . مية إنمائيةالسياسات أمران حاسمان لنجاح أي استراتيجية إقلي

ويبرز الاعتماد المتزايد على الاستراتيجيات الإقليمية الحاجة إلى الإدارة السديدة على جميع المستويات  .٣٠٦
وفيما اعتمدت الاستراتيجيات الإنمائية التقليدية في الغالب على الأنظمة الوطنية وعلى قدرات . الحكومية

ونجاح . يجيات الإنمائية وتنفيذها مسألة وطنية محضةمسؤولي الحكومة المرآزية، لم يعد تصميم الاسترات

                  
  :    انظر10

UNDP: A Global analysis of UNDP support to decentralization and local governance programmes 2001 
(Institutional Development Group, Bureau for Development Policy, Sep. 2002), 

  :وللحصول على معلومات عن آتيبات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن الإدارة اللامرآزية، انظر الرابط التالي
http://www.undp.org/governance/sl-dlgud.htm 
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الاستراتيجيات الإقليمية يعتمد إلى حد آبير على وجود أنظمة مؤسسية  محلية وإقليمية ملائمة وعلى وفرة 
 . الأطر ومستويات المهارات الضرورية على آل الصعد الحكومية

 تكلفة الإدارة السيئة
لال الكشف عن مواطن ضعف المؤسسات والمراقبة الضعيفة في تظهر العولمة الإدارة السيئة من خ .٣٠٧

ويزيد الفقر والإدارة السيئة من احتمال . بعض الأحيان التي تمارسها بعض الحكومات على أقاليمها الوطنية
 في المئة ٤٠وفي الواقع، ثمة تقديرات تفيد أن . تضرر بلد ما من الاضطرابات الاجتماعية والنزاع المسلح

ن الدول المصنفة في مؤخرة الترتيب حسب مؤشر التنمية البشرية آانت متأثرة بالنزاعات المسلحة تقريبا م
 في ٢، في حين تضرر من هذه النزاعات أقل من ٢٠٠٦ إلى ١٩٩٧خلال فترة السنوات العشر الممتدة من 

 .   ١١المئة من البلدان المحتلة للرتب الأولى في مؤشر التنمية البشرية

 المسلح على نحو غير متناسب على الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية حيث يعتمد يؤثر النزاع .٣٠٨
وفي بعض . الناس في معيشتهم على الأرض ويحتدم التنافس على الموارد الطبيعية وتضعف القدرة على الإدارة

 المزارع وشرآات قطع -الحالات يتم استغلال الغياب شبه التام للدولة من جانب أبرز الفاعليات الاقتصادية 
 والعصابات والمجموعات شبه العسكرية وتجار المخدرات والأسلحة وأصحاب المصالح -الأشجار والتعدين 

وفي حالات أخرى يساهم الجيش الوطني وقوات الأمن في انتشار حالة عامة من . السياسية أو الإثنية المتضاربة
ب والقتل خارج نطاق القانون، فيما ينقضّ المتمردون المسلحون غياب القانون من خلال القيام بالاغتصاب والنه

وفي عدد من البلدان أدت عمليات الاغتيال . على السكان الريفيين ويجندون آرها الأطفال في صفوفهم
والاختطاف والتعذيب والترهيب والسلب وإحراق المنازل والمحاصيل والتهديد بمزيد من أعمال العنف إلى 

آما يمارَس العنف ضد . ي للسكان المدنيين في الأرياف وإرغامهم على بيع الأرض أو ترآهاالتشريد القسر
  .  ١٢المنظمين النقابيين وممثلي العمال الريفيين دون عقاب

اعتبر النزاع المسلح واحدا من الكمائن الأربعة التي تبقي البلدان الأآثر فقرا في العالم في ربقة الفقر  .٣٠٩
. ١٣ الراآدة أو المنكمشةتأسيرة الفقر في الاقتصادا" الأسفل الدرك في تعيش التي نسمة المليار شريحة"وتبقي 

 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي أي ١٥وقد قدر مثلا متوسط التكلفة السنوية للنزاع المسلح في أفريقيا بنسبة 
والتربية مجتمعين، وهو عبء ما يفوق بمرة ونصف المرة تقريباً متوسط إنفاق أفريقيا على قطاعي الصحة 

 مقارنةوتشهد بلدان هذا الإقليم التي تدور فيها النزاعات، . اقتصادي ثقيل يؤدي إلى نتائج اجتماعية وخيمة
 في المئة، وفي عدد الأشخاص ٥٠بنسبة وفيات الرضعّ بجيرانها الإقليميين الذي يعيشون في سلام، ارتفاعاً في 

 خمس سنوات، في المئة، وتنخفض فيها نسبة العمر المتوقع بزهاء ١٥نسبة الذين يعانون من سوء التغذية ب
 في المئة آما يقل عدد الأطباء للمريض الواحد بمرتين ونصف المرة وتقل ٢٠وترتفع فيها أمية الكبار بنسبة 
 .  ١٤ في المئة١٢٫٤آمية الغذاء للفرد الواحد بنسبة 

فقد وردت مثلاً في ديباجة اتفاق السلم .  أشد بعد انتهاآهاولعل المبادئ الرئيسية للإدارة تلقى إقراراً .٣١٠
، بعد عشر سنوات من ٢٠٠٦في نيبال سنة ) الماوي(الشامل الذي أُبرم بين حكومة نيبال والحزب الشيوعي 

الالتزام بنظام "و" ولاية الشعب من أجل إرساء الديمقراطية والسلام وتحقيق التقدم"الصراع الأهلي، إشارة إلى 
فسي ديمقراطي ومتعدد الأطراف، وبالحريات المدنية والحقوق الأساسية وحقوق الإنسان والحرية الكاملة تنا

 من الاتفاق، اتفق ٣وفي الجزء ". للصحافة والمعايير والقيم الديمقراطية الأخرى بما فيها مفهوم سيادة القانون
وقف "و" نسان الأساسية المعترف بها عالمياًإقامة نظام سياسي يحترم احتراما آاملا حقوق الإ"الجانبان على 

وإعداد وتنفيذ .."  .التمييز على أساس الطبقة الاجتماعية والانتماء الإثني واللغة والجنس والثقافة والدين والإقليم
برنامج وطني مشترك للحد الأدنى من التحولات الاجتماعية والاقتصادية من أجل إنهاء آل أشكال النظام 

                  
، انظر أيضاً مؤشر الدول الفاشلة، www.ploughshares.ca:   على  الرابط التاليالمحاريث شفرات مشروع   انظر موقع منظمة 11

 في مجملها إلى مدى قدرة أو عجز  مؤشراً اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً تشير١٢الذي يرتب الدول على أساس مجموعة متكونة من 
    .http://www.fundforpeace.org:  وللتفاصيل والترتيب، انظر الموقع التالي. الدول على الحكم

  .ITUC: Annual survey of violations of trade union rights, 2007:      انظر12
  :     انظر13

P. Collier: The bottom billion: Why the poorest countries are failing and what can be done about it (Oxford, 
Oxford University Press, 2007). 

  :     انظر14
IANSA, Oxfam and Saferworld: Africa’s missing billions: International arms flows and the cost of conflict, 
Briefing paper 107, Oct. 2007. 
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ومن بين مجالات السياسة المذآورة هناك المجالات المعنية بإرساء حقوق جميع المواطنين في . الإقطاعي
التربية والصحة والسكن والعمل والأمن الغذائي، فضلاً عن المجالات المعنية بتوفير الأرض والأمن الاجتماعي 

 لدين والفلاحين والعاملين في المستقطنين الذين لا يملكون أرضاً والعاملين سداداًالاقتصادي لمجموعات مثل 
  . الخدمة المنزلية سداداً لدين ورعاة الماشية العاملين سداداً لدين وما إلى ذلك من مجموعات

الذي أنهى ، ١٥الزراعة وحالة والاقتصادية الاجتماعية بالجوانب المتعلق الاتفاقوعلى غرار ذلك، حدد  .٣١١
التنمية القائمة على المشارآة  وة، مبادئ نشر الديمقراطي١٩٩٦ عاما من الحرب الأهلية في غواتيمالا سنة ٣٦
سيما بناء توافق الآراء والمشارآة على المستوى المحلي، ومبادئ التنمية الاجتماعية المتعلقة بالتعليم  ولا

" الأساسية واللازمة"ووصف بإسهاب الاحتياجات . والتدريب والصحة والضمان الاجتماعي والسكن والعمل
من أجل معالجة وضع أغلبية السكان التي تعيش في " مشاآل الإصلاح الزراعي والتنمية الريفيةلتسوية 

وتشدد ".  والظلم وضعف مؤسسات الدولةعالمناطق الريفية والتي تعاني أشد المعاناة من الفقر والفقر المدق
لريفية مثل المنشآت التعاونية تقوية قدرة المنظمات ا"مبادئ المشارآة الواردة في ذلك الجزء على الحاجة إلى 

الريفية والتعاونيات ورابطات صغار المزارعين والمنشآت المختلطة والمشاريع التي يديرها أصحابها 
، "والمشاريع الأسرية وذلك بغية المشارآة على نحو آامل في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسائل التي تعنيها

 تعزز هذه بحيثالمشارآة في التنمية الريفية ...  مؤسسات الدولةإنشاء أو تقوية "فضلاً عن الحاجة إلى 
وأآد الاتفاق على الدور الأساسي والحيوي ". المشارآة ولا سيما المشارآة الكاملة للنساء في عملية صنع القرار

ات بصفتها الموجه للتنمية الوطنية والمشرع ومصدر الاستثمار العام ومقدم الخدم"الذي تضطلع به الدولة 
زيادة جهودها ب"وآان من الأساسي أن تقوم الدولة ". لتعاون الاجتماعي وتسوية النزاعاتعلى اوالمشجع 

بهدف  الزراعي على نحو مستدام حديثتنهض بالت"وأن " ومواردها وإعادة ترآيزها على المناطق الريفية
  .مستوى أعلى من العدالة والكفاءةتحقيق 

 بالأمس على المبادئ المشترآة للإدارة التي يمكن أن يقوم عليها عداءًنوا أوتؤآد هذه الاتفاقات بين من آا .٣١٢
وعلى أي حال يجري تفعيل هذه المبادئ الرئيسية من خلال عمليات تمكين . السلم والعدالة الاجتماعية

رارة  أولئك الذين تجرعوا ماويمكن للعبر التي استخلصه. المؤسسات وتقويتها من أجل إسماع الصوت والتمثيل
الصراع الأهلي أن تنير الطريق إلى الخطوات الضرورية لبناء مؤسسات أآثر استجابة وعمليات إدارة قائمة 

  .   تدريجيةبطريقةبطريقة متكاملة لا الوطنية الإنمائية على المشارآة تساهم في رفع التحديات 

  إقامة شراآات: تحديات تواجه الشرآاء الاجتماعيين
  يا الجديدة والعمل جديدة ومعالجة القضا
 مع المنظمات الريفية

 ي، من المهم أن تراع السديدةبما أن مواطن عجز العمل اللائق غالبا ما تنتج عن مواطن عجز الإدارة .٣١٣
 مشارآة زيادةومن شأن . مصالح السكان الريفيين خلال وضع وتنفيذ القوانين والسياسات والبرامج التي تعنيهم

لمتوسطة والعمال الريفيين وصغار المزارعين في هذه العمليات، وتقوية منظمات مشغلي المشاريع الصغيرة وا
 . أن يساهما في بلوغ الإدارة السديدة، التي تمثلهم،الشرآاء الاجتماعيين

وتستلزم الإدارة السديدة التمثيل والمشارآة على مستويات مختلفة وفي منتديات عديدة من أجل الوصول  .٣١٤
وينبغي للمنظمات الوطنية لأصحاب العمل . بين مستوى وآخرق والتواصل الاتساجة من بالسياسة العامة إلى در

والمنظمات الوطنية للعمال أن تضمن مشارآة مؤسساتها الفرعية في المناطق الريفية في المشاورة الثلاثية 
ائج مناقشات  التي ترآز على قضايا المناطق الريفية، وأن تنشر نت،وعمليات الحوار على المستوى الوطني

والمنظمات المرآزية في وضع مناسب لتناضل من أجل إدراج القضايا . السياسة العامة في مؤسساتها المحلية
أعم تهم البلد المهمة في برنامج السياسة العامة الوطنية سواء بشكل منفصل أو آجزء من مناقشة ذات طابع 

ومن بين التحديات التي . وطنية بشأن سياسة العمالة ضمان إدراج قضايا العمالة الريفية في ندوة  مثل،عامة
 زيادة مجال الامتداد والمشارآة في المناطق الريفية ، إذ يمكن لهذا الأمر أن يؤدي جتماعيينتواجه الشرآاء الا

 .  إلى إقامة شراآات وتحالفات جديدة على المستويين الوطني والمحلي

                  
 بѧين اللجنѧة الرئاسѧية للѧسلام،     ١٩٩٦مѧايو   / أيار٦   الاتفاق المتعلق بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية والحالة الزراعية، المبرم في        15

  :والاتفاق متاح على الموقع التالي. التابعة لحكومة غواتيمالا، والاتحاد الثوري الوطني الغواتيمالي
http://www.usip.org/library/pa/guatemala/guat_960506.html 
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تماعيين العاملين مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني مثل لشرآاء الاجعلى اوهناك الكثير من الأمثلة  .٣١٥
التعاونيات ومنظمات المنتجين الاقتصاديين والمنظمات المجتمعية الريفية الأخرى التي تتشارك القيم والأهداف 

والتعاون يتقدم بشكل سلس عندما تحترم جميع الأطراف أدوار . نفسها وتسعى إلى تحقيقها على نحو بناء
 .    ١٦ ولا سيما فيما يتعلق بمسائل التمثيل،ات الآخرينومسؤولي

وآانت آيفية توطيد العلاقات بين النقابات الممثلة للعاملين بأجر ومنظمات صغار المزارعين من بين  .٣١٦
 ولا سيما على ضوء آثار العولمة ، سنة الماضية١٥المسائل الرئيسية التي عالجتها النقابات الزراعية على مدى 

 لضمان مشارآة هذه المجموعات اً رئيسياًبناء الشبكات والتحالفات أمريعتبر و. لتكيف الهيكليوسياسات ا
وجد آثير من يوفيما . والمنظمات في العمليات الوطنية لصنع القرار وتحقيق زراعة وتنمية ريفية مستدامتين

حاد حولها، فقد تشكل أيضا المجموعات الاتهذين النوعين من  التي يمكن ل،القضايا ذات الاهتمام المشترك
العلاقات والتفاعلات بينهما إشكاليات آأن يكون صغار المزارعين أصحاب عمل أو عندما تختلف مصالحهما 

 .   وتكون سبل عيشهما مهددة في سياق عملية إصلاح الأراضي

ولي للأغذية في  لإقامة روابط وتحالفات بين النقابات ومنظمات صغار المزارعين، بدأ الاتحاد الدوتوخياً .٣١٧
تحسين من أجل ضمان الدفاع المشترك عن الحقوق القانونية و ١٩٩٨١٧مشروع الأرض والحرية سنة تنفيذ 

والدولية، ومواجهة والإقليمية  على السياسات العامة المحلية والوطنية زيادة التأثيرالأرض وسبل الحصول على 
 الاتحاد نماذج تساعد النقابات وصغار وضعو. يرآز سلطة المنشآت متعددة الجنسية في القطاع الزراعت

أوثق، وتكيف هياآل النقابات وقواعدها وبرامجها التدريبية  على نحو جنب إلى جنبا المزارعين على العمل
 .  آأعضاءمزارعين صغار الجذببهدف 

في أدت التعبئة على مستوى القاعدة الشعبية إلى ظهور مجموعة متنوعة من المنظمات المجتمعية و .٣١٨
وفي بعض الحالات، اختارت . مكان العمل القائمة في نقابات التقليديةالالمناطق الريفية، التي تختلف عن 

النقابات العمل جنبا إلى جنب مع المنظمات المحلية أو التعاون الوثيق معها عندما يكون هدفها الأولي تعزيز 
فقد وسّع مثلا .  القاعدة في المناطق الريفيةحقوق العمال والدفاع عنها، مما أدى إلى ظهور منظمات عريضة

اتحاد العمال المكسيكيين قاعدته عبر إدماج مجموعة عريضة من المنظمات مثل التعاونيات وجمعيات الإنتاج 
  . ١٨ والمشاريع الصغرىالجماعات الزراعية الزراعي والائتمانوالمنشآت ذات الطابع الاجتماعي ورابطات 

ت فلاحاالوطنية ومنظمات النساء الالفلاحين  ائتلافات بما فيها منظمات و- فلاحينيمكن لمنظمات الو .٣١٩
 أن تضطلع  -  المزارع الأسرية ورابطات العمل الزراعيائتلافاتوحرآات الأشخاص غير المالكين للأرض و

سين والعدالة  المساواة بين الجن:وغالبا ما تعالج هذه المنظمات قضايا مثل. في المناطق الريفيةأيضاً بدور مهم 
 ؛ الحفاظ على الأرض والمياه والبذور والموارد الطبيعية الأخرى؛علاقات اقتصادية عادلةإطار الاجتماعية في 
ويدعو الكثير من .  منهمجمصغار المنتجين ومتوسطي الحمن جانب  الإنتاج الزراعي المستدام ؛السيادة الغذائية

ية قائمة على الإنتاج المستدام باستعمال الموارد المحلية وفي  أو زراعة أسرفلاحيةالناس إلى نموذج زراعة 
  . تناسق مع الثقافة والعادات المحلية

ثل على السواء مت وطنية في العالم ة أآبر منظمهووالاتحاد الوطني للعمال الزراعيين في البرازيل  .٣٢٠
غ عدد أعضاء الاتحاد الوطني ويبل. العمال الزراعيين العاملين بأجر والمزارعين العاملين لحسابهم الخاص

.  ملايين من صغار المالكين٦ ملايين تقريبا من العاملين بأجر و٣ ملايين عضو منها ٩للعمال الزراعيين 
وفي . وعادة ما تكون لهذه النقابات هياآل تنظيمية وسياسية منفصلة للتعامل مع النوعين المختلفين من العضوية

صغار الأعضاء من وعي الأعضاء صعبة ولا سيما عندما يستخدم  تكون العلاقة بين ن،بعض الأحيان
ويدرك الاتحاد . العاملين بأجرهم أيضاً المزارعين الذين يشكلون قاعدة الاتحاد الوطني للعمال الزراعيين، 

ففيما يتعلق بالأجور . ضرورة مناقشة ظروف المجموعتين واحتياجاتهما المختلفة والتوفيق بينها قدر الإمكان
لا، عندما يستخدم صغار المزارعين العاملين بأجر خلال مرحلة البذار أو الحصاد، يتقاضى العامل بأجر مث

اتفاق وجود وفي حالة عدم .  المعقود بشأن محصول معين في تلك البلدة أو الولايةجماعي الق للاتفاأجره وفقاً
 .   للأجور يكون الأجر المرجعي أقل من الحد الوطني الأدنى لاّ، يجب أجماعي

                  
  .٢٠٠٢   انظر القرار بشأن بالهيكل الثلاثي والحوار الاجتماعي، مؤتمر العمل الدولي، 16
  IUF: Land and Freedom Project Report, Geneva, 2002:  .   انظر17
، التقريѧر العѧالمي بموجѧب متابعѧة إعѧلان منظمѧة العمѧل الدوليѧة بѧѧشأن         التنظѧيم مѧن أجѧل العدالѧة الاجتماعيѧة     :     مكتѧب العمѧل الѧدولي   18

  ).٢٠٠٤جنيف، (المبادئ والحقوق الأساسية في العمل 
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في غانا من أولى النقابات الزراعية التي عالجت مشكل انخفاض مستوى الإتحاد العام للعمال وآان  .٣٢١
وتمثلت . العضوية في النقابات في المناطق الريفية عبر إقامة شراآات مع منظمات مجتمعية أخرى تعمل محليا

العاملين بأجر والعاملين لحسابهم الخاص على  من - استراتيجيته في فتح باب العضوية لجميع العمال الريفيين
آما سعى إلى تحقيق .  من أجل توسيع دور النقابات آي يتجاوز العلاقة بين العامل وصاحب العمل-حد سواء 

دورا في التنمية الريفية من خلال الإتحاد وأدى . أهداف أوسع نطاقا مثل الإصلاح الزراعي والتنمية الريفية
، وتعزيز المنشآت التشارآيةيم خدمات الدعم الرامية إلى تشجيع العاملين لحسابهم الخاص تدخلات مختلفة آتقد

 الاجتماعية المتعلقة الإنمائية ونقل تكنولوجيا وتقنيات أفضل، وتقديم خدمات الدعم الاقتصادي، والأنشطة
ن بقضايا التنمية الريفية على  آما عمل الاتحاد على توعية الزعماء الدينين المحليين والمعلمي.المحلي بالمجتمع

 في رعاية حلقة عمل لمنظمة العمل الدولية الإتحاد على سبيل المثال شارك ٢٠٠٤ففي سنة . المستوى المحلي
بشأن القضاء على الأشكال الخطرة لعمل الأطفال في القطاع الزراعي، وجمعت هذه الحلقة المزارعين، رجالاً 

وقد انتخب الكثير منهم ممثلين أو مستشارين . اليم العشرة التي يتكون منها البلدمن ثمانية أقاليم من الأقونساءً، 
  .في المجالس المحلية وآان البعض منهم رؤساء

   ٣-٧الإطار 
   القضاء على عمل الأطفال :منتديات جديدة للحوار

 في قطاع الزهور المقطوفة في إآوادور
، أصبحت )١٨٢رقم  (١٩٩٩ة أسوأ أشكال عمل الأطفال،  وبعد أن صدقت إآوادور على معاهد٢٠٠٢في سنة 

وقد أعطى القلق . رابطة منتجي ومصدري الزهور من الجهات الموقعة على بيان بشأن القضاء على عمل الأطفال
العالمي وقلق المستهلكين إزاء استخدام الأطفال في قطاع الزهور المقطوفة مزيدا من الزخم لتنظيم المنتدى 

واضطلعت منظمة العمل الدولية بدور نشط في إقامة المنتدى من خلال . ٢٠٠٥نتاج الزهور سنة الاجتماعي لإ
وساعدت دراسة مرجعية لمنظمة العمل الدولية الشرآات على تقييم مستوى عمل . ضمان آونه ذا طبيعة ثلاثية

. ناعة الزهور المقطوفةالأطفال في المزارع، ووفرت الأساس لوضع برنامج عمل للقضاء على عمل الأطفال في ص
 . وآان من أبرز ما حققه المنتدى تعزيز الحوار الاجتماعي عبر جذب الحكومة والشرآات والنقابات إلى مائدة النقاش

وآان تقديم دعم وزاري . وقد آشف نهج منتدى الزهور عن دوره المفيد في تحسين الإدارة في قطاع الزهور
 من أجل إقامة شرطين أساسيينمنظمة العمل الدولية ومنظمات دولية أخرى وتنظيم أنشطة بناء القدرات بدعم من 

وآان عمل الأطفال المنفذ الذي تم من خلاله على نحو سهل نسبيا تحقيق توافق آراء قائم على الحوار بين . المنتدى
. متعلقة بالعملأصحاب العمل والعمال ويمكن لهذا النجاح أن يحفز بدوره بناء توافق آراء بشأن مواضيع أخرى 

وأدت عملية الحوار إلى فهم متزايد بأن تسوية المشاآل الاجتماعية ليست مهمة الحكومة وحدها وأن العمل الثلاثي قد 
وقد آان الضغط الدولي عاملا مهما في تحفيز معالجة مسألة عمل . يكون السبيل الأنسب لتسوية مشكل عمل الأطفال

  .  الأطفال

  : المصدر
ILO: Tackling hazardous child labour in agriculture: Guidance on policy and practice, Guidebook 4, section V.I (Geneva, 
2006), p. 26. 

في تعزيز العمالة الريفية من خلال الارتباط أيضاً يمكن لمنظمات أصحاب العمل المساهمة و .٣٢٢
نية والمنظمات الأخرى القائمة على العضوية في المناطق الاستراتيجي مع نقابات المزارعين والمنظمات التعاو

 ما تضم المنظمات قتصاد، غالباًرئيسياً في الا اًوفي البلدان التي يكون فيها إنتاج السلع الزراعية قطاع. الريفية
تقوم بالتفاوض على مستوى القطاع آله وتعقد اتفاقات مع منتجي المحاصيل الوطنية لأصحاب العمل رابطات 

.  الريفيةطبقات عريضة من القوى العاملةيمكن أن تمس لنقابات الزراعية بشأن أحكام وشروط الاستخدام التي ا
رابطة مزارعي وأصحاب اتحاد أصحاب العمل الكينيين مثلا يعمل آأمانة لعدد من الرابطات التجارية بما فيها ف

آما آانت . ي وأصحاب عمل البن الكينيينعمل قنب السيزال ورابطة أصحاب العمل الزراعيين ورابطة مزارع
ويكمن لمنظمات أصحاب العمل أيضا . لاتحادمنتسبة إلى االرابطة مزارعي الشاي الكينيين من بين المؤسسات 

وبناء روابط المحليين تحسين الإدارة الاقتصادية من خلال تعزيز فرص إسماع صوت أصحاب المشاريع 
 . عموماًتجارية مع الاقتصاد 

بدعم من منظمة العمل الدولية دليل   رابطة أصحاب العمل في غاناوضعتانا على سبيل المثال، وفي غ .٣٢٣
تدريب من أجل النهوض برابطات المشاريع الصغيرة، مما أدى إلى مشارآة أآثر فعالية لأصحاب المشاريع 

قتصادية المحلية وتنسيقها في الريفيين في إنشاء الهيئات النظامية للحكومة المحلية بهدف تحفيز برامج التنمية الا
 . المناطق الريفية
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الكاجو لتزويد الأعضاء  أما في فيتنام فقد ساعدت غرفة التجارة والصناعة منظمة آبيرة لمزارعي جوز .٣٢٤
آما عرّفت الغرفة الشرآاء التجاريين المحتملين على . أسعار السوق عبر نشرات إذاعيةعن بمعلومات محدثة 
 . وذلك لإقامة روابط سوق مستدامة) ل منظمة التجارة العادلةمث(نظرائهم الريفيين 

وبإمكان المنظمات التمثيلية أن تساعد أيضا الأعضاء من خلال شراء وتقاسم عدد آبير من المرافق،  .٣٢٥
 أو التسويق آما هو الحال بالنسبة لاتحاد الرابطات الائتمانوتنظيم أنشطة تدريبية وتسهيل الحصول على 

دعم تنمية المنظمات الزراعية الأعضاء ومساعدتها لتسوية مشاآلها "يهدف إلى ي ذ ال،رمينياالزراعية في أ
وتوفر الرابطات والتعاونيات المحلية الأعضاء خدمات ". القانونية والإدارية والتقنية والاجتماعية المشترآة

اع عنها فيما يتعلق بالمسائل التمثيل والتوعية لأعضائها وتعمل على دعم المصالح المشترآة لأعضائها والدف
تحاد الأرضية للدفاع عن المنظمات الأعضاء الاوعلى الصعيد الوطني، يوفر . القانونية والتجارية والزراعية
 . ١٩ بما فيها الهيئات القضائية والحكومة،فيه لدى المنظمات الأخرى

فهي تتيح . في المناطق الريفية لاسيما عددا مهما من فرص العمل في آثير من البلدان توتوفر التعاونيا .٣٢٦
 وفي القطاعات الأخرى آذلك مثل الخدمات -  والتسويق والبيعتجهيز الإنتاج وال- فرص العمل في الزراعة

وعادة ما تكون التعاونيات . المالية والصحة والكهرباء والمياه والسكن والسياحة إلى غير ذلك من القطاعات
اطق الريفية على وجه الخصوص، وذلك لأن أعضاءها يعيشون في  لفرص العمل في المن مستقراًمصدراً

سبل توفير ، تساهم التعاونيات في الحلف التعاوني الدوليوحسب تقديرات . المجتمع الذي توجد فيه التعاونية
آما توفر التعاونيات فرص العمل بشكل مباشر وتحث على مزيد من .  مليون عضو وأسرهم٧٥٠عيش حوالي 
تداول ت الأخرى من الازدهار وبذلك تحافظ على آ خلال توفير السلع والخدمات التي تمكن المنشالاستخدام من

بين  التي تتخذها التعاونيات عادة ما توفق بين الحاجة إلى الربحية وتوالحقيقة أن القرارا. المال داخل المجتمع
البا ما تستجيب لفرص وتحديات تنمية  فإن التعاونيات غ،وهكذا. احتياجات أعضائها والمصالح العامة للمجتمع

 ، التي توجد في المجتمعات الريفيةالائتمان، ما تكون تعاونيات الادخار ووعلى سبيل المثال، غالباً. المجتمع
والشيء نفسه يسري على . المصدر الوحيد للخدمات المالية المأمونة والسبيل الرئيسي لتحويلات المهاجرين

 التي تزود المجتمعات المحلية والمزارع الأسرية ،ة أو تعاونيات الوقود الأحيائيتعاونيات الكهرباء الريفي
 المنشآت التجارية أنه لا يمكن الاستثمار في هذه المناطق نظرا لارتفاع تكاليف الإنتاج أو حيثما تعتبربالطاقة 
  .  الأرباحعدم آفاية

وغالبا . لإمكانيات للأفراد والمجتمعاتنح اوإلى جانب الفوائد الاقتصادية، يمكن للتعاونيات أن تم .٣٢٧
وتمنح الأعضاء فرصة لتحسين معارفهم بشأن القضايا الاقتصادية " بمدارس الديمقراطية"تعرف التعاونيات  ما

وتكتسي المبادئ والقيم التعاونية . والإجراءات الديمقراطية على نحو آامل وصقل مهاراتهم القيادية والتفاوضية
 المساعدة الذاتية والمسؤولية الذاتية والديمقراطية والمساواة والإنصاف - اق الريفيأهمية خاصة في السي

والتضامن، والقيم الأخلاقية آالنزاهة والانفتاح والمسؤولية الاجتماعية ومبدأ رعاية التعاونيات لأعضائها 
 .   ٢٠ومجتمعاتها

ما يجعل قطاع الزراعة قطاعا الإنتاج الزراعي في أيدي أصحاب المزارع الأسرية ممعظم ويتمرآز  .٣٢٨
، ٢١ومن بين الأهداف الأساسية لمنظمة من منظمات المنتجين الاقتصاديين. اقتصاديا مجزءا على نحو آبير

ع المزارع آي يتمكن المنتجون الزراعيون من الدخول إلى السوق أو تحسين وضعهم فيها من خلال يجمت
دخلات وتخفيض تكاليف الإنتاج واللوجستيات والتسويق  وشراء الم مثلاًعلى الائتمانصول حتحسين سبل ال
ولا يمكن إنشاء منظمة لمنتجين اقتصاديين ما لم يتجاوز نشاط المزارعين زراعة .  والتوزيعتجهيزوالترويج وال

، قائمة على قيم من جماعيالكفاف وتكون لديهم القدرة على بلورة نظرة متوسطة أو بعيدة المدى لمشروعهم ال
ومن بين المهام الرئيسية لمنظمة من منظمات المنتجين الاقتصاديين توفير الدعم التقني . ضامنقبيل الت

 رغم أن جميع منظمات -  أو مشورة تقنية أو مراقبة صحية أو تبادل معلوماتيب على شكل تدر- للمزارعين
 .  ست قادرة على ذلكالمنتجين الاقتصاديين لا تهتم بتقديم  مجموعة آبيرة من الخدمات لأعضائها أو لي

، لا يمكن لمنظمات المنتجين الاقتصاديين أن تظهر وأن الاتحاد الدولي للمنتجين الزراعيين إلى واستناداً .٣٢٩
مزاولة الأعمال عترف بحرية حيثما ي تسمح سيادة القانون بظهور منظمات المجتمع المدني وحيثماتنتشر إلا 

                  
    .www.faa-ule.am/about.htm:      المصدر19
  .www.ica.coop/coop/principles.html:  لموقع التاليوآذلك ا) ١٩٣رقم  (٢٠٠٢   انظر توصية تعزيز التعاونيات، 20
بأنѧѧه يѧѧشمل التعاونيѧѧات ورابطѧѧات المنتجѧѧين  " منظمѧѧة المنتجѧѧين الѧѧزراعيين"   عѧѧرف الاتحѧѧاد الѧѧدولي للمنتجѧѧين الѧѧزراعيين مѧѧصطلح  21

لهيئѧѧات التعاونيѧѧة غيѧѧر  والأشѧѧكال الأخѧѧرى للهيكѧѧل الاقتѧѧصادي، ولكنѧѧه لا يѧѧشمل النقابѧѧات والغѧѧرف الزراعيѧѧة والأشѧѧكال الأخѧѧرى مѧѧن ا    
  .الاقتصادية
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ولأن منظمات المنتجين الاقتصاديين ليست . والأمن والعدالةآليات التنظيم الاقتصادي وحيثما يكون هناك 
، يجب أن تستفيد من تدابير قانونية معينة ومن الاعتراف والوضع القانونيين وذلك من "آالمنظمات الأخرى"

وبما أن المنتجين الزراعيين يعتمدون على الوصول إلى المياه والطاقة في عمليات التخزين . أجل أن تعمل
كين لتسويق سلعهم، فإن مستوى  وعلى قنوات الاتصال بين مناطق الإنتاج ومناطق تجمع المستهلتجهيزوال

. من الخدمات العامة في المناطق الريفية ضروري لمنظمات المنتجين الزراعيين لكي تعمل بنجاحمرضياً 
ي، فإن مسألة تمثيلها ونظرا للدور الهام الذي قد تضطلع به منظمات المنتجين الزراعيين في الاقتصاد الريف

  .٢٢ومشارآتها  في هيئات الإدارة المعنية بالزراعة والتنمية الريفية مسألة حيوية

وتكوّن المنظمات التمثيلية لأصحاب العمل والمنظمات التمثيلية للعمال هيكل عالم العمل من خلال  .٣٣٠
العمل اللائق في آثير من في  عجزالوتنتج مواطن . ممارسة الحوار الاجتماعي وتساهم في الإدارة السديدة

معاً  همويمكن. تدارآها التي يضطلع الشرآاء الاجتماعيون بدور مهم في ،الأحيان عن مواطن عجز الإدارة
وطنية بشأن العمالة، ومضاعفة الاستثمار في المنافع السياسة ال إدراج قضايا المناطق الريفية في أطر إلىالسعي 

والرعاية الصحية، التي تساهم في توفير فرص عمل أفضل في المناطق الريفية،  عليموالخدمات العامة، مثل الت
وهناك حاجة، في آثير من . وتقوية مؤسسات سوق العمل الريفية لتحقيق نواتج أفضل لأصحاب العمل وللعمال

ويمكن أن تكون .  نهج متكامل للنهوض بالعمالة الريفيةاعتماد على جتماعيينالبلدان، إلى تقوية قدرة الشرآاء الا
 .التي توفر أنشطة بناء القدرات للشرآاء الاجتماعيين سبيلا لتحقيق ذلك، البرامج القطرية للعمل اللائق

  للسياسة العامةالمبادئ التوجيهية الرئيسية
ة ضمان الإدراج الصريح للقضايا المتعلقة بالمناطق الريفية في أطر السياسة الوطنية الرئيسية بما فيها سياس  

 .العمالة
 . تعزيز الحوار الاجتماعي والتشاور الثلاثيين على المستويين الوطني والمحلي  
 . النهوض بمؤسسات الدولة وسيادة القانون في المناطق الريفية ولا سيما في الأقاليم المتضررة من النزاعات  
 نظام إدارة العمل وضمان أن يتيح تعزيز إدارة فعالة وعادلة لسوق العمالة في المناطق الريفية عبر تقوية  

 .  تفتيش العمل حماية فعالة قانونا وممارسة
 .تحسين جودة وفعالية وآفاءة الإدارات المحلية وتقديم الخدمات العامة  
 .زيادة مجال عمل الشرآاء الاجتماعيين ومشارآتهم في المناطق الريفية  
 .نية بإسماع الصوت والتمثيلتقوية عمليات التمكين والتنظيم، والمؤسسات المع  
   .تشجيع التنسيق والاتساق الفعالين للسياسة العامة على المستوى الوطني والمحلي والدولي  

 

 

                  
  .IFAP: Statement on economic organization of agricultural producers in the world (Paris, 2004):       انظر22
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   ٨الفصل 

 ملخص

 برنامج العمل اللائق في المناطق الريفية

   الفقر وسوق العمل في الأريافالتعقيد سمة
يفية، ولذا فإن تعزيز العمالة الريفية من أجل التخفيف من يعيش ثلاثة أرباع فقراء العالم في المناطق الر .٣٣١

سواء لبلوغ الهدف الإنمائي للألفية المتمثل في تخفيض نسبة الفقر والجوع بمقدار على الحدة الفقر أمر أساسي 
هي فئات غير أن فقراء الأرياف والمناطق الريفية . ، ولتحقيق العمل اللائق للجميع٢٠١٥بحلول عام  النصف

الأنشطة الزراعية وغير عادة فالاقتصادات الريفية مختلطة في مجملها وتزاول الأسر . سم بعدم التجانستت
وتعتمد فرص العمل على مجموعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية، بما فيها . الزراعية في الوقت ذاته

 .والهجرةالأنشطة المعايير الاجتماعية ونماذج موسمية 

 ة من فرص العمل الزراعيآبيراً عدداًمن جهة  ما تتضمن عادة العمل الريفية، فإنها  أسواقتنوعورغم  .٣٣٢
الأجر وعمالة غير زراعية للحساب الخاص ومقابل أجر تكون في الغالب قليلة منخفضة  واتمتدنية المهار

ل عالية  عددا أقل بكثير من فرص العمأخرىالإنتاجية نسبيا وترمي إلى تأمين البقاء، وتتضمن من جهة 
 على مستويات التنمية هاتين الشريحتينويعتمد تحقيق التوازن بين .  ومرتفعة الإنتاجية والأجر نسبياًاتالمهار

 إضافة إلى أن المناطق الريفية ولاسيما في البلدان النامية، تواجه أنواعاً. والظروف الأخرى الخاصة بالبلد
في عجز الفي الغالب بهشاشة التنظيم وعادة ما تكون مواطن وتتسم أسواق العمل . مختلفة من تحديات الإدارة

 .  فيهاالعمل اللائق جلية

. ها في المناطق الريفية على آثير من التحدياتنفيذ لهذا التعقيد، ينطوي وضع السياسة العامة وتونظراً .٣٣٣
  مثلاًفيمكن. لأحيانوتكون نواتج السياسة العامة في المعتاد ذات متغيرات متعددة يصعب التنبؤ بها في بعض ا

 التي يكون فيها الربح من نصيب تللسياسات العامة التي تستهدف الحد من الفقر أن تكون لها نواتج في الحالا
 فإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية ،وهكذا. بعض فقراء الأرياف والخسارة من نصيب البعض الآخر

ويفيد بائعي ) ون السواد الأعظم من فقراء الأرياف في بعض البلدانالذين قد يشكل(  الأغذية شتريمثلا يضر بم
وعلى غرار ذلك، يمكن ). الذين قد يمثلون الأغلبية الساحقة من فقراء الأرياف في بلدان أخرى(المواد الغذائية 

ة البؤس في لزيادة حجم الهجرة من المناطق الريفية أن تُخرج بعض الناس من دائرة الفقر وتدفع بآخرين إلى حيا
 . وتبين هذه الأمثلة أنه لا يمكن معالجة مسألة الفقر الريفي على نحو منفصل. الفقيرةالحضرية الأحياء 

وينبغي وضع السياسات العامة على نحو .  الأسر الريفيةداخلوتختلف حالات العيش في الفقر حتى  .٣٣٤
.  الرجال والنساء الفقر بطريقة متباينةة لأنه من المحتمل أن يعيشسائديراعي مثلا المعايير الجنسانية ال

 لتعزيز العمالة والحد من الفقر في حلول جاهزةليس هناك  والتداعيات الواضحة لهذا النوع من التحليل هي أنه
 .في النجاححظوظ لها  آي تكون لكل سياق بعينه ويجب أن توضع السياسات العامة وفقاً. المناطق الريفية

  ابات المتكاملة النمو المستدام والاستج
 القائمة على برنامج العمل اللائق

 عامل أساسي للتنمية والقطاع الخاص محرك رئيسي للنمو في المناطق الريفية والمناطق الحضرية النمو .٣٣٥
 شرط ضروري ولكنه ليس النموف.  وبيئياً واجتماعياً اقتصادياً أن يكون النمو مستداماًولا بد من. على حد سواء
 النمو وتوزيعه ودرجة توفيره لفرص العمل على وجه الخصوص عوامل ونمط.  من حدة الفقرآافيا للتخفيف

سياسة الاقتصاد الكلي السليمة والمستقرة تتطلب و. ستحدد ما إذا آان هذا النمو يخدم مصالح الفقراء أم لا
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ظروفاً اقتصادية أسعار الصرف تضمن ب  متعلقةوالإدارة الجيدة للاقتصاد سياسات نقدية ومالية وسياسات
وينبغي للإدارة الاقتصادية السليمة أن تحقق التوازن بين الهدفين التوأمين المتمثلين في . مستقرة وقابلة للتنبؤ بها

استحداث وظائف أآثر وأفضل ومكافحة التضخم ووضع سياسات ولوائح تحفز الاستثمار المنتج على المدى 
 الاهتمام أيضاً لزيادة الطلب الإجمالي آمصدر للنمو الاقتصادي في وينبغي إيلاء. الطويل في المناطق الريفية

وفي حالة البلدان النامية، يقتضي تحقيق النمو في العادة دعماً من المجتمع الدولي عن طريق . المناطق الريفية
 وتضطلع .إلى أسواق البلدان المتقدمةالنفاذ سبل تحسين تخفيف عبء الديون والمساعدة الإنمائية الرسمية و

 .   النمو في المناطق الريفية من خلال مجموعة من التدخلاتدعمالحكومات بدور حيوي  في 

 تولدّهويكون النمو الذي .  في نمو الاقتصادات وفي تحولاتها الهيكليةوتؤدي الزراعة دورا محوريا .٣٣٦
. ون في المناطق الريفية في التخفيف من حدة الفقر لأن آثيرا من الفقراء يعيشفعالاً بصورة خاصةالزراعة 

. الأجور الريفيةتكاليف ل ويخادم على ال آبيراًويحدد الإنتاج الزراعي أسعار المواد الغذائية ويمارس تأثيراً
 وتشهد آثاراً) الزراعة والموارد الطبيعية(ية الأولوتحتفظ آثير من البلدان النامية بالمزايا النسبية في الأنشطة 

وآان النمو الزراعي في الماضي من بوادر نمو القطاعات الاقتصادية . تاج الزراعي لنمو الإنقوية مضاعِفة
نقطة انطلاق ورغم أن الظروف اليوم لا تعكس تلك التي شهدتها البلدان المتقدمة، فإن آون الزراعة . الأخرى
 . لا جدال فيهالنمو أمر

 يعني أن ، فرص العمل في الزراعةة نمووتير الذي يفوق ،والنمو الديمغرافي السريع في المناطق الريفية .٣٣٧
. الفقر في الأرياف يستلزم مزيدا من التعمق والتنوع في الاقتصادات الريفيةحدة استحداث فرص العمل وتخفيف 

 مثل التجهيز ،وهذا يستوجب برامج وسياسات لتحفيز الأنشطة التي توظف الموارد الطبيعية في المناطق الريفية
 أن العالمين الريفي والحضري أصبحا مترابطين، من المحتمل أن تصير كن بالنظر إلىلالزراعي والسياحة، و

 . المضطلع بها لكسب سبل العيشنشطةالأ من حيث الاقتصادات الريفية أآثر تنوعاً

وظائف أآثر وأفضل عن الكفيل باستحداث  ومؤسسات حكومية أقوى الإطار الإدارة السديدةوتوفر  .٣٣٨
 وظائف أآثر وأفضل والتخفيف من حدة الفقر في المناطق توليدويستدعي .  الريفيةطريق النمو في المناطق

الريفية إدارة الاقتصاد السياسي للسياسات الزراعية إدراة أفضل للتغلب على أوجه التحيز السياسي ضد المناطق 
 تعزيز قدرة الدولة؛ :ا يلي موتتطلب الإدارة السديدة. الريفية، بما فيها قصور الاستثمار والاستثمار غير الرشيد

تفعيل الحرية من خلال تعزيز الديمقراطية وإمكانيات إسماع الرأي والتمثيل، بما في ذلك تمع المدني؛ تقوية المج
ج القائمة على المجتمع  اللامرآزية والنهُعن طريقالنقابية والحوار الاجتماعي؛ تقديم الخدمات بشكل أفضل 

  .صلاحات التجارة على المستوى الدوليج الإقليمية؛ إالمحلي والنهُ

ولا يمكن التخفيف من حدة الفقر الريفي بمجرد الاعتماد على التغيير الهيكلي والهجرة نحو المناطق  .٣٣٩
وليس الحضرية الكبرى، وذلك من جهة لأن انتقال الأفراد الفقراء غير المهيئين يؤدي بشكل آبير إلى التشرد 

 تعزز المزايا التنافسية المحلية وترآز على القدرة ج إقليميةنهُهناك حاجة إلى وبالتالي .  تخفيف حدة الفقرإلى
، أما الهبات الطبيعية والمزايا النسبية المماثلة فهي لا تتوارث بل تستحدثالميزة التنافسية ف. التنافسية المنهجية

الفاعلة المحلية على المشارآة  المنافسة المحلية وقدرة الجهات حدة وأصحاب المشاريعمهمة بقدر أهمية حيوية 
  .في عمل جماعي فعال

يشجع تقدم جميع الأنشطة : وهذا النهج. إن النهج الإقليمي أسلوب مهم للنهوض بالتنمية الريفية .٣٤٠
حليين وتقوية المؤسسات المحلية؛ فقط؛ يعزز مشارآة السكان الم الاقتصادية في الأقاليم الريفية وليس الزراعة

 اقتصادي رشيد الممكنة في الإقليم مع استغلالالتنمية  تراتيجي قائم على تحديد محاوريأخذ بنهج تخطيط اس
أصل  الإقليمية وتشجيع مؤسسات التنسيق الاقتصادي في الإقليم؛ يستفيد من الهوية الإقليمية آالأصوللمختلف 

  .ةنمائيالإ من الأصول

  الأهداف الاستراتيجية والمبادئ التوجيهية للسياسة العامة 
سفر عن نتائج غير ت في السوق تعاني من مواطن قصور آبيرةيبرز هذا التقرير أن الأسواق الريفية  .٣٤١

 أسواق العمل الريفية وتجزئتها في المنافع التي عدم تجانسويستعرض أيضا آيفية تأثير . فعالة وغير منصفة
الفقر لكنه لا يؤدي بالضرورة إلى النمو الاقتصادي ضروري للتخفيف من حدة و. يمكن جنيها من النمو والتنمية

وإلى جانب معدل النمو . لائقةخلق وظائف ذلك فهو لا يتجه بالضرورة نحو آ كون الأمر وعندما ي،نمو العمالة
وفي المناطق الريفية يكاد التحدي أن يكون دائما . فإن نمط النمو وتوزيعه مهمان أيضا للتخفيف من حدة الفقر

زراعي وحول ضمان أن تكون  غير الف المنتجة في الزراعة وفي الاقتصادحول خلق المزيد من الوظائ
  .هذا هو التحدي الأساسيو.  في الوقت نفسهالوظائف لائقة
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عامة بعبارات ة يسياسال التوجهاتإن الطبيعة المعقدة والمتغيرة لأسواق العمل الريفية تجعل من صياغة  .٣٤٢
ستناد إلى الفصول السابقة، أن يلقي الضوء على الأهداف ، بالا١-٨ورغم ذلك، يحاول الإطار .  صعباًأمراً

الاستراتيجية والمبادئ التوجيهية للسياسة العامة من أجل معالجة أوجه العجز في العمل اللائق في المناطق 
 .الريفية

  ١-٨الإطار 
  :إطار سياسة العمل اللائق لصالح المناطق الريفية

 يهية للسياسة العامةالأهداف الاستراتيجية والمبادئ التوج
   النمو المستدام في المناطق الريفيةعن طريق وظائف أآثر وأفضل توليد: العمالة  - ١

  .النهوض بنمو مستدام اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا في المناطق الريفية  
  ).الزراعية وغير الزراعية(تعزيز بيئة مؤاتية للمنشآت المستدامة في المناطق الريفية  
مكانية حصول المزارعين الصغار على فرص السوق عن طريق دعم مشارآتهم في سلاسل القيم تحسين إ 

  .الوطنية والعالمية
  .زيادة فرص العمالة الريفية غير الزراعية 
  .جعل العمالة الريفية أآثر جاذبية بالنسبة للشباب 
  .اجتذاب الاستثمار الخاص إلى المناطق الريفية 
الهياآل الأساسية ( والخدمات العامة في المناطق الريفية وتغيير اتجاهه المتدني المنافع زيادة الاستثمار في 

  ).والتعليم والصحة والمياه والصرف الصحي
  .المهارات في المناطق الريفيةب الارتقاء التعليم وحصول على أفضل للسبلتوفير  
  .توسيع وتعميق الخدمات المالية في المناطق الريفية 
  .ن الإنصاف والفعالية والإدماج الاجتماعي من خلال النظام الضريبي المناسبتحسي 
 من خلال الإصلاح الزراعي وتعزيز استخداماً منتجاً الحصول على الأراضي واستخدامها سبلتعزيز  

  .المزارعينصغار أسواق وخدمات تأجير الأراضي لصالح 
شطة الزراعية وتجنب السياسات المشجعة للأجور تشجيع تحديد الحد الأدنى للأجور فيما يخص الأن 

  .الزراعية المتدنية
  .ج الإقليمية للنهوض بالعمالة الريفية والتخفيف من حدة الفقرالأخذ بالنهُ 

  توسيع نطاق التغطية في المناطق الريفية: الحماية الاجتماعية  - ٢

 الدخل، من أجل متدنيةفي البلدان تصميم وإدارة برامج الضمان الاجتماعي على نحو أفضل، لا سيما  
  .تقديم الإعانات المناسبة بشكل فعال

) ية الصحية ورعاية الأطفالرعاالمدارس وال( الوصول إلى الخدمات الأساسية والاستفادة منها سبلزيادة  
 )الهياآل الأساسية والموظفين وغير ذلكآ(خدمات تقديم الفي المناطق الريفية من خلال الاستثمار في 

  .أو آليات التأمين من أجل زيادة الطلب على الخدمات/ ومن خلال استخدام التحويلات النقدية و
توفير أمن الدخل للفقراء في حالات الشيخوخة والعجز والورثة عن طريق المعاشات التقاعدية  

  .الاجتماعية
على  المناطق الريفية سن العمل فيفي مجموعات ال الفقراء والعاطلين عن العمل في سبل حصولضمان  

  . ذاتية الاستهدافالخاضعة لاختبار إثبات الحاجة والمساعدة الاجتماعية / المساعدة الاجتماعية
 بين الضمان الاجتماعي التداؤبدعم تكامل السياسات على المستويين الوطني والمحلي من أجل تحقيق  

  . الإدماج الاجتماعيوالعمالة والسياسات الاجتماعية الأخرى الرامية إلى تعزيز
 القطاع الزراعي في السياسات والبرامج الوطنية للسلامة والصحة المهنيتين وفي الأنشطة راجتشجيع إد 

  . الوقائيةالسلامةالرامية إلى الترويج لثقافة والمتعلقة بإذآاء الوعي 
 السلامة والصحة  التكلفة وبسيطة من أجل تعريف ومعالجة المخاطر التي تهددمتدنيةوضع تدابير  

  .المهنيتين في المجتمعات الريفية
استكشاف إمكانية اعتماد سياسات للحد الأدنى للأجور، تُوضع على مستويات مناسبة ويكون من الممكن  

إنفاذها فعليا، للمساعدة على حماية العمال الأآثر تعرضا للخطر ومحاربة التمييز بين الجنسين فيما يخص 
  . دنيا من سلم الأجورالأجر في الدرجة ال

تشجيع تقسيم أآثر عدلا للعمل بأجر وبدون أجر بين الرجال والنساء، لا سيما عن طريق الترتيبات  
  .  من أجل تعزيز الأمن الاجتماعي والاقتصادي للأسر،المتعلقة برعاية الأطفال
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  سد الثغرة لصالح العمال الريفيين: معايير العمل الدولية  - ٣
  :وتحقيق ما يليز احترام وتعزي 

  الحرية النقابية والإقرار الفعلي بالحق في المفاوضة الجماعية؛  -
  القضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو الإلزامي؛  -
  عمل الأطفال؛على  الفعلي القضاء  -
  . والمهنةفي الاستخدامالقضاء على التمييز  -
مل الأخرى ذات الصلة وتنفيذها تنفيذا فعليا، بما فيها زيادة التصديق على الاتفاقيات الأساسية ومعايير الع 

  .تلك المتعلقة بالسلامة والصحة وتفتيش العمل والضمان الاجتماعي
 العمال الزراعيون، محميين بموجب القوانين واللوائح الوطنية لا سيماضمان أن يكون العمال الريفيون،  

  .وفي الممارسة أيضا
 المستضعفة بشكل خاص من العمال الريفيين، مثل العمال المهاجرين ضمان حماية حقوق المجموعات 

  . والشعوب الأصلية

  مؤسساتتحسين التمكين والوالسديدة دارة الإتعزيز : الحوار الاجتماعي  - ٤
  .ضمان إدماج صريح للقضايا الريفية في أطر السياسات الوطنية الأساسية، بما فيها سياسة العمالة 
  .على المستويين الوطني والمحليالثلاثيين جتماعي والتشاور تشجيع الحوار الا 
تقوية المؤسسات الحكومية وسيادة القانون في المناطق الريفية، لا سيما في الأقاليم المتضررة من  

  .النزاعات
 تعزيز إدارة سوق العمل الفعالة والمنصفة في المناطق الريفية من خلال تقوية نظام إدارة العمل وضمان 

  .تقديم تفتيش العمل الحماية الفعلية في القانون وفي الممارسة
  . العامةاتالخدمتقديم تحسين جودة ونجاعة وفعالية أداء الإدارات المحلية و 
  . ومشارآة الشرآاء الاجتماعيين في المناطق الريفيةعملتوسيع نطاق  
  .رأي والتمثيل إسماع ال من أجلمؤسساتالتعزيز إجراءات التمكين والتنظيم و 
  .تشجيع تنسيق السياسات واتساقها بشكل فعال على المستويات الوطنية والمحلية والدولية 

 التحديات المتعددة للعمالة الريفية التي تراعي مفهوما أو إطارا منظما من أجل رفعالعمل اللائق ويقدم  .٣٤٣
 لكن المقررةالآليات أو السياسات أو الأهداف  العمل اللائق في حد ذاته مجموعة من فرضولا ي. مصالح الفقراء

. مختلفة يمكن النظر إليه آإطار قد تُقيَّم استنادا إليه سياسات أو إصلاحات أو برامج إنمائية أو مبادرات تنظيمية
سئلة أساسية مختلفة يجب جزء من عملية لرسم السياسات يثير أوبالتالي، فإن استخدام مفهوم العمل اللائق آ

  .نهوض بالعمالة الريفية والتخفيف من حدة الفقر يخص التدخلات المقترحة لليماطرحها ف

بين القائم  الترابط يستند إلى  متكاملآكل ومن المهم في هذا السياق الانتباه إلى الترآيز على العمل اللائق .٣٤٤
 آما تدل ،ناحية العمليةالطبيعة الوحدوية للمفهوم من الؤآد الرؤية المفاهيمية وفي حين ت. دعائم العمل اللائق

داف أخرى على ذلك البرامج القطرية للعمل اللائق، فإن بعض الأهداف ستحتل مرآز الصدارة مقارنة مع أه
وينتج إيلاء الأولوية بهذا الشكل عن تعريف المستوى النسبي لأوجه العجز في العمل . وفقا للمتطلبات المحلية

  . من أجل بلوغ أهداف معينةالأآثر فعاليةقيود والتدخلات السياسية اللائق في المناطق الريفية وعن تعريف ال

ج السياسية  النهُ لكنه يعني أناعتماد سمة التوحيدورغم أن العمل اللائق مفهوم عالمي، فهذا لا يعني  .٣٤٥
حسب الظروف الوطنية والمحلية والقطاعية التي تسفر عن أوجه ستكون متنوعة المعتمدة لتحقيق العمل اللائق 

مرآز  عناصر مختلفة من برنامج العمل اللائق تحتلوبالتالي فلا مناص من أن . العجز في العمل اللائق
المذآور لا يعني بيد أن الترآيز على جزء واحد من أجزاء البرنامج .  حسب طبيعة المسألة قيد المعالجةالصدارة

لعمل ويشكل برنامج ا.  المتكامل الشامل الإطارصلاحيةيمكن مع ذلك الحفاظ على بل . إهمال الجوانب الأخرى
 موضوعا موحِّدا يجمع ،تحدي النهوض بالعمالة الريفية من أجل التخفيف من حدة الفقرشأن بالمطبق  ،اللائق

  .بين القدرة التنافسية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية داخل إطار إنمائي

والنهوض بالعمالة . خ في نموذج للتنمية المستدامةولا بد للعمل اللائق في المناطق الريفية من أن يُرسَّ .٣٤٦
  الدعائمآفيلة بتوفيرالريفية والتخفيف من حدة الفقر في المناطق الريفية تحديان متعددا الأبعاد يتطلبان سياسات 

ها وهناك ترابط متبادل بين نمو المجتمعات الريفية وتنميت. البيئية للتنمية المستدامةوجتماعية الاقتصادية والا
مارس ضغوطاً النمو يف.  عليها معظم سبل العيش الريفيةوبين الإشراف الصحيح على البيئة الطبيعية التي تعتمد
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ويؤدي التغير المناخي والضغط .  الأرض والموارد المائيةخصوصاً على الموارد الطبيعية الأساسية وعلى
 الزراعة بوجه عام المستخدم ، تظل الأمربصرف النظر عن هذابيد أنه  ،السكاني إلى استفحال هذا الاتجاه

ولهذا فإن .  وراء تردي النظام الإيكولوجي من خلال استغلال الأرضالرئيسيوارد المائية والسبب مالأآبر لل
  . لمستقبل المعمورة أساسيتان، بل هما ضرورتانخيارا االزراعة المستدامة والتنمية الريفية ليست

   ةعمل الدولي النظمةلمنحو خطة عمل متكاملة 
  من أجل تنفيذ الاستراتيجية 

بالاستناد إلى التقييم الذي يتضمنه هذا التقرير، ومع الترآيز بوجه خاص على البلدان النامية، سوف  .٣٤٧
 في سياق البرامج القطرية للعمل يضطلع به عددا من الأنشطة ة العمل الدولينظمةلمتشمل خطة عمل متكاملة 

  من أجل التخفيف من حدة الفقر وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية فرص العملاستحداث وسترآز على ،اللائق
. الحوار الاجتماعي  مندعمبمؤسسات أفضل وتحسين الإدارة وال تنفيذاوتنفيذ معايير العمل الدولية ذات الصلة 

، على أن يدرجلقائم،  انشاط خطة العمل المذآورة على المزايا النسبية لمنظمة العمل الدولية والعتمدوينبغي أن ت
 مع التعاون التقني تكوين أوجه التداؤبلبحث وإدارة المعارف، ولحيثما أمكن، مكون ريفي في الشبكات القائمة 

    . أنشطة بناء القدرات ذات الصلةاستكمالالجاري أو المزمع، و

  :ويمكن أن تشمل خطة العمل هذه ما يلي .٣٤٨

   النمو المستدام في المناطق الريفيةطريقعن  وظائف أآثر وأفضل استحداث: العمالة  .١

تعزيز بيئة مناسبة ومؤاتية للأعمال لصالح المنشآت المستدامة، بما فيها التعاونيات في لدعم تقديم ال 
ق اورأفي السياسات والإجراءات الوطنية من قبيل المناطق الريفية؛ إدماج الشواغل الريفية 

رك في وضع قوية قدرات الهيئات المكونة لتشاالوطنية؛ ت وخطط العمالة الفقر استراتيجية الحد من
  .السياسات الخاصة بالمناطق الريفية

تشجيع نهج تنمية اقتصادية محلية يعتمد على قطاعات وسلاسل قيم معينة، زراعية وغير زراعية  
 .تجهيز المنتجات الزراعية على حد سواء ذات مضاعِِفات قوية للعمالة، مثل السياحة أو

 المهارات في المناطق الريفية من خلال خدمات الإرشاد الزراعي والريفي وبرامج تطوير بالقيام 
 .التدريب التقني والمهني ومنهجيات التدريب القائم على المجتمع

النُّهج القائمة على اليد النهوض بالعمالة من خلال الهياآل الأساسية وبرامج الاستثمار، بما في ذلك  
 . بالغ الصغر وإيجار الشراء بالغ الصغرالائتمانالعمالة؛ الخدمات المالية مثل العاملة؛ برامج ضمان 

استهداف البرامج الرامية إلى خلق العمالة، بما في ذلك تنظيم المشاريع، لصالح الشباب والنساء في  
 .المناطق الريفية

   توسيع نطاق التغطية في المناطق الريفية:الحماية الاجتماعية  .٢

 إعانات :جموعة أساسية من إعانات الضمان الاجتماعي لصالح الجميع يمكن أن تشملتشجيع وضع م 
الطفولة للجميع؛ استفادة الجميع من الخدمات الصحية الأساسية؛ إعانة مالية بسيطة للفقراء العاملين؛ 
معاشات تقاعدية أساسية ممولة من الضرائب لصالح المسنين والمعاقين والأسر التي فقدت معيلها 

  . الرئيسي

 . تعزيز حماية الأمومة لصالح النساء في المناطق الريفية 

 المخاطر التي تهدد السلامة والصحة المهنيتين في تداركة التكلفة لومتدني بسيطة تشجيع منهجيات 
 .المجتمعات الريفية

ة لات الاجتماعية لصالح السكان النشطين ترآز على الروابط القوييج جديدة بشأن التحووضع نهُ 
 الحصول على زيادة سبللاستخدام ولقابلية الوالمتعددة والإيجابية لسوق العمل من خلال تحسين 

  . وظائف والخدمات الاجتماعية بما فيها التسهيلات الخاصة برعاية الأطفالال
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  لعمال الريفييناسد الثغرة لصالح : معايير العمل الدولية  .٣

  .لأساسية في العمل الخاصة بالعمال الريفيين المبادئ والحقوق اتنفيذاحترام وتعزيز و 

 ١٤١ ورقم ١٢٩ ورقم ١٢٢تشجيع التصديق على الاتفاقيات الأساسية إلى جانب الاتفاقيات رقم  
 .  فعلياًها تنفيذاًذ وتنفي١٨٤ورقم 

 وتنفيذهان، وتعزيز توسيع نطاق قوانين العمل الوطنية لتشمل العمال الريفيين، لا سيما العمال الزراعي 
 .مساعدة التقنية القدرات وال من خلال برنامج للتوعية وبناء فعلياًتنفيذاً

  مؤسساتتحسين التمكين والوالسديدة دارة الإتعزيز  :الحوار الاجتماعي  .٤

نمو منظمات أصحاب العمل الريفيين ومنظمات العمال الريفيين وتنميتها، لا سيما في القطاع دعم  
  . على الصعيد الوطنيط مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال الزراعي، وتشجيع إقامة الرواب

دعم مشارآة الهيئات المكونة الثلاثية لمنظمة العمل الدولية، ومنظمات أصحاب العمل الريفيين  
ومنظمات العمال الريفيين بوجه خاص، في المناقشات السياسية الوطنية بشأن العمالة والتنمية الريفية 

 .الفقر استراتيجية الحد منق اورأوالزراعة و

تشجيع المشارآة الثلاثية في تخطيط برامج التنمية الاقتصادية المحلية وتنفيذها وتشجيع مشارآة  
 .الوآالات الحكومية في تقديم الخدمات الأساسية للمناطق الريفية

 . واتساق السياسات بشأن قضايا التنمية الريفيةتشجيع التعاون بين الوزارات 
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  ترحة للمناقشةنقاط مق

 العمالة المنتجة لتصدي للتحدي المتمثل في توفيرورا متكاملا للعمل اللائق لاعتمد هذا التقرير منظ
مكونات برنامج مختلف وتحيل نقاط المناقشة الخمس الأولى إلى . والتخفيف من حدة الفقر في المناطق الريفية

  .مكتبالور الهيئات المكونة والعمل اللائق، في حين تحيل النقطتان الأخيرتان إلى د

الزراعي وغير (ما هي الاستراتيجيات التي يمكن اتباعها لتعزيز العمالة والنمو الاقتصادي المستدام   .١
  ، وللتخفيف من حدة الفقر في المناطق الريفية؟)الزراعي

 تعزيز بيئة مؤاتية لتنمية المنشآت الريفية تنمية مستدامة؟ما هي الشروط اللازمة ل  .٢

 آيف يمكن توسيع نطاق الحقوق في العمل وتنفيذها وإنفاذها في المناطق الريفية؟  .٣

 آيف يمكن توسيع نطاق الحماية الاجتماعية والإدماج الاجتماعي وتحسين آل منهما في المناطق الريفية؟  .٤

  الحوار الاجتماعي في المناطق الريفية؟تحسين آيف يمكن تشجيع الإدارة و  .٥

ن للحكومات الوطنية والمحلية ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال أن تساهم على أفضل آيف يمك  .٦
 وجه في العمالة الريفية اللائقة والتخفيف من حدة الفقر؟

بالاستناد إلى الميزة النسبية لمنظمة العمل الدولية، ما هي المكونات الأساسية التي ينبغي أن تشملها خطة   .٧
 ها ما يتعلق بتعزيز تنسيق السياسات واتساقها؟مكتب، بما فيالعمل 
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  الأولالملحق 

   ،الناتج المحلي الإجمالي في العمالة وحصص القطاعات
 )بالنسبة المئوية(مرتبة حسب الحصة الزراعية ، آخر سنة متوفرة

  الحصة من العمالة  السنة  البلدان والأقاليم والمناطق
 )بالنسبة المئوية(

المحلي الإجماليالحصة من الناتج  
 )بالنسبة المئوية(

الخدمات الصناعة الزراعة أخرىقطاعات الخدمات الصناعة الزراعة   

 53.5  14.1  32.5  0.4 14.5 2.1  199383.0  تشاد

 25.5  25.9  48.6  0.0 8.6 9.3  200382.2  جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

 39.4  15.9  44.7  0.0 15.3 2.6  200182.1  حدةجمهورية تنزانيا المت

 56.4  15.8  27.9  0.0 14.6 3.4  200582.0  مدغشقر

 39.0  13.3  47.7  0.2 12.9 6.6  200580.2  إثيوبيا

 38.7  21.2  40.1  0.1 14.0 9.8  199976.1  نيبال

 49.5  28.8  21.7  0.0 18.1 5.9  199476.0  غينيا

 25.8  39.8  34.4  1.3 22.7 3.6  200072.3  بابوا غينيا الجديدة

 39.7  23.6  36.7  0.2 19.1 10.5  200170.2  آمبوديا

 49.7  29.2  21.1  0.0 23.0 7.0  199870.0  زامبيا

 52.8  24.1  23.1  0.0 22.2 7.6  200369.1  أوغندا

 60.5  14.3  25.2  1.4 27.8 6.1  199364.7  غامبيا

 31.0  9.9  59.0  0.0 25.1 12.2  199862.7  ميانمار

 43.4  16.7  39.9  7.2 23.1 9.1  200160.6  الكاميرون

 55.7  21.5  22.8  0.3 27.8 13.5  200558.4  ألبانيا

 45.2  48.8  6.0  0.0 24.7 17.4  200457.9  فيتنام

 41.2  42.4  16.3  0.0 23.2 15.2  199756.5  ليسوتو

 39.3  25.4  35.3  0.0 31.1 14.0  200055.0  غانا

 55.9  27.4  16.7  0.2 36.2 9.3  200554.3  جورجيا

 41.4  42.0  16.7  0.0 34.7 11.1  199954.1  اليمن

 53.7  27.5  18.8  0.0 26.0 20.0  200454.0  الهند

 52.0  26.3  21.8  0.0 34.6 13.7  200351.7  بنغلاديش

 45.0  20.9  34.1  0.0 39.5 12.5  200548.0  قيرغيزستان

 35.2  44.3  20.5  0.1 37.8 15.9  200546.2  أرمينيا

 35.9  28.7  35.4  7.3 29.1 17.4  199746.2  طاجيكستان

 55.9  29.9  14.1  0.1 35.0 19.5  200545.4  المغرب

 39.9  47.5  12.6  0.0 31.4 23.8  200544.8  الصين
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  الحصة من العمالة  السنة  البلدان والأقاليم والمناطق
 )بالنسبة المئوية(

المحلي الإجماليالحصة من الناتج  
 )بالنسبة المئوية(

الخدمات الصناعة الزراعة أخرىقطاعات الخدمات الصناعة الزراعة   

 40.8  45.8  13.4  0.0 38.0 18.0  200544.0  إندونيسيا

 53.3  25.1  21.6  0.0 36.6 20.3  200543.0  باآستان

 46.0  44.1  9.9  0.1 37.1 20.2  200542.6  تايلند

 48.5  43.0  8.5  0.7 43.1 11.6  199341.9  غابون

 39.8  23.9  36.4  0.0 41.9 16.5  200441.5  مالي

 58.5  24.5  17.0  0.0 43.3 16.0  200540.6  جمهورية مولدوفا

 49.2  29.1  21.7  0.0 43.3 16.8  200539.9  منغوليا

 55.8  29.3  14.9  0.1 41.5 18.8  200239.6  بوليفيا

 27.7  62.3  10.0  0.0 48.6 12.1  200539.3  أذربيجان

 54.6  31.4  13.9  0.2 39.7 20.9  200539.2  هندوراس

 58.2  19.4  22.5  3.9 37.5 20.0  200238.7  غواتيمالا

 58.7  33.8  7.5  6.9 35.2 19.4  199938.5  أوزبكستان

 53.4  32.3  14.3  0.0 48.1 14.9  200537.0  الفلبين

 54.8  37.6  7.6  0.0 49.1 17.4  200433.5  آازاخستان

 54.9  35.0  10.1  0.1 37.5 30.3  200532.1  رومانيا

 48.0  36.9  15.2  0.0 48.0 20.0  200431.8  مصر

 57.3  22.5  20.2  0.0 52.7 15.8  200331.5  باراغواي

 55.0  27.5  17.5  11.6 40.0 18.0  200330.5  نيكارغوا

 57.2  26.1  16.8  6.0 38.4 25.2  200530.3  سري لانكا

 58.4  31.7  9.9  0.1 55.9 14.8  200429.9  ناميبيا

 64.6  23.7  11.7  0.0 45.8 24.7  200529.5  ترآيا

 30.8  33.7  35.4  1.7 47.9 22.6  199727.9  غيانا

 40.8  32.6  26.7  0.1 47.3 25.6  200327.0  الجمهورية العربية السورية

 45.0  44.6  10.4  0.1 44.6 30.4  200524.9  جمهورية إيران الإسلامية

 45.3  52.3  2.4  5.7 49.7 22.0  200422.6  بوتسوانا

 53.3  34.2  12.5  0.0 58.8 18.8  200522.4  آولومبيا

 34.7  54.8  10.5  0.1 54.8 24.0  200321.1  الجزائر

 52.2  38.0  9.8  0.3 57.9 21.0  200421.0  البرازيل

 37.0  55.1  7.8  0.1 60.6 19.1  200520.2  آوبا

 59.8  30.0  10.3  0.0 57.8 22.2  200520.0  السلفادور

 68.2  17.7  14.1  0.7 61.9 17.9  200519.5  بليز

 57.7  29.3  12.9  0.2 48.0 32.3  200519.5 جمهورية مقدونية اليوغوسلافية السابقة

 45.4  27.7  26.8  0.0 56.4 24.2  200519.4  أوآرانيا

 50.8  16.8  32.4  0.0 61.9 19.5  199918.6  آينيا

 61.2  33.1  5.7  0.3 64.1 17.7  200518.0  جامايكا

 64.5  30.7  4.8  0.0 53.4 29.2  200517.4  بولندا

 62.2  30.8  7.0  0.0 54.0 28.6  200517.3  آرواتيا
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  الحصة من العمالة  السنة  البلدان والأقاليم والمناطق
 )بالنسبة المئوية(

المحلي الإجماليالحصة من الناتج  
 )بالنسبة المئوية(

الخدمات الصناعة الزراعة أخرىقطاعات الخدمات الصناعة الزراعة   

 24.9  66.9  8.1  0.1 64.7 17.8  200417.0  العراق

 75.9  16.4  7.7  0.0 67.1 17.2  200515.7  بنما

 61.5  29.8  8.7  0.5 62.8 21.5  200515.2  آوستاريكا

 70.2  25.9  3.8  0.5 58.6 25.7  200515.1  المكسيك

 62.1  25.5  12.4  0.0 63.1 22.3  200514.6  الجمهورية الدومنيكية

 39.6  51.8  8.7  0.0 53.6 29.7  200514.6  ماليزيا

 84.6  9.5  5.9  1.1 58.0 26.3  200514.6  الضفة الغربية وقطاع غزة

 60.8  33.5  5.7  0.0 56.9 29.1  200514.0  ليتوانيا

 40.9  26.1  33.0  17.2 50.2 19.0  200013.7  ملديف

 47.7  46.8  5.5  0.0 63.9 23.0  200513.2  شيلي

 74.0  20.8  5.2  0.0 65.1 22.4  200512.4  اليونان

 73.8  22.0  4.1  0.3 61.8 25.8  200512.1  لاتفيا

 72.5  24.6  2.9  0.1 57.5 30.6  200511.8  البرتغال

 76.6  18.1  5.3  18.2 52.7 17.7  200311.4  سانت لوسيا

 56.4  38.0  5.6  0.0 60.0 29.8  200510.2  الإتحاد الروسي

 65.7  28.2  6.1  0.2 57.4 32.4  200510.0  موريشيوس

 41.5  44.7  13.8  0.2 69.1 20.9  20029.8  جمهورية فنزويلا البوليفارية

 58.7  31.6  9.6  0.1 56.8 34.2  20058.9  بلغاريا

 63.4  34.1  2.5  0.5 53.3 37.2  20058.8  سلوفينيا

 65.3  23.5  11.2  4.8 64.3 23.0  20048.0  سورينام

 56.3  40.3  3.3  0.1 65.1 26.8  20057.9  جمهورية آوريا

 35.9  49.0  15.0  0.2 58.6 33.4  20007.9  الإمارات العربية المتحدة

 67.1  30.3  2.5  0.2 66.6 25.6  20057.5  جنوب أفريقيا

 59.5  28.3  12.2  10.1 47.2 35.2  20027.5  ، الصينتايوان

 65.0  23.5  11.5  0.3 70.6 22.0  20057.1  نيوزيلندا

 68.3  25.6  6.1  0.0 71.6 21.6  20056.6  آيسلندا

 40.8  57.2  2.0  0.4 82.1 11.2  20006.4  عمان

 60.9  36.7  2.5  0.7 65.6 27.8  20055.9  إيرلندا

 67.8  30.7  1.5  0.2 66.7 27.5  20055.5  النمسا

 66.6  29.4  4.0  0.0 60.7 34.0  20055.3  استونيا

 67.2  29.5  3.3  0.0 65.0 29.7  20055.3  إسبانيا

 63.9  31.7  4.4  0.0 62.6 32.4  20055.0  هنغاريا

 67.5  29.6  2.9  0.2 69.4 25.6  20054.8  فنلندا

 58.1  39.0  2.9  0.9 70.3 24.1  20054.7  قبرص

 43.4  51.5  5.1  0.1 74.2 21.0  20024.7  المملكة العربية السعودية

 67.2  29.4  3.5  0.2 56.3 38.8  20054.7  سلوفاآيا

 68.4  29.8  1.7  1.2 66.4 27.9  20054.4  اليابان
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  الحصة من العمالة  السنة  البلدان والأقاليم والمناطق
 )بالنسبة المئوية(

المحلي الإجماليالحصة من الناتج  
 )بالنسبة المئوية(

الخدمات الصناعة الزراعة أخرىقطاعات الخدمات الصناعة الزراعة   

 32.1  46.4  21.5  0.4 64.3 31.0  20054.3  ترينيداد وتوباغو

 70.9  26.9  2.3  0.1 65.1 30.7  20054.2  إيطاليا

 59.8  37.2  2.9  0.1 56.5 39.5  20054.0  الجمهورية التشيكية

 71.3  27.5  1.2  0.1 73.2 22.8  20053.9  سويسرا

 76.9  20.9  2.2  0.4 71.5 24.3  20053.8  فرنسا

 69.2  27.7  3.1  0.2 75.0 21.1  20053.6  أستراليا

 70.1  27.0  2.8  0.4 74.2 21.8  20033.6  الأردن

 58.5  29.8  11.7  0.3 78.4 17.8  20053.5  جزر البهاما

 80.0  16.5  3.6  9.2 69.7 17.3  20043.3  بربادوس

 55.1  43.3  1.6  0.0 75.9 20.8  20053.3  النرويج

 73.6  24.4  2.1  4.1 72.9 20.0  20053.0  هولندا

 73.5  24.6  1.8  0.1 72.7 23.8  20052.9  الدانمرك

 69.6  28.4  1.9  0.0 75.3 22.0  20052.7  آندا

 55.2  33.7  11.1  0.3 56.0 41.0  20042.7  قطر

 69.4  29.7  0.9  0.1 67.8 29.7  20052.4  ألمانيا

 75.2  21.7  3.2  9.6 80.2 7.9  19912.3  جيبوتي

 50.9  48.9  0.2  0.1- 79.0 19.0  20052.1  بورتو ريكو

 74.9  24.0  1.0  0.7 72.6 24.7  20052.0  بلجيكا

 67.5  28.2  4.3  0.7 75.6 21.7  20052.0  إسرائيل

 78.9  19.2  1.9  0.0 68.0 29.6  20052.0  مالطة

 70.7  28.2  1.1  0.2 75.7 22.0  20052.0  السويد

 77.0  22.0  1.0  0.0 77.8 20.6  20051.6  الولايات المتحدة

 66.2  33.0  0.8  0.7 67.9 28.1  20011.5  البحرين

 43.8  32.3  23.8  0.0 77.2 21.4  20011.4   السلامبوروناي دار

 71.9  25.9  2.2  0.3 76.3 22.0  20051.4  المملكة المتحدة

 83.3  16.3  0.4  0.0 77.9 20.9  20051.2  لكسمبرغ

 58.5  29.8  11.7  0.2 84.1 15.0  20050.7  هولندا، الأنتيل

 91.0  9.0  0.1  0.1- 84.6 15.2  20050.3  هونغ آونغ، الصين

 85.8  14.2  0.0  0.1 74.6 25.2  20050.1  ماآاو، الصين 

 66.1  33.8  0.1  0.9 69.6 29.5  –2005  سنغافورة
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  الثانيالملحق 

القيمة المضافة للفرد المستخدم في الزراعة  بقياسإنتاجية العمل 
وقيم المؤشرات  القيم الإجمالية ،٢٠٠٥ وصيد الأسماك، والحراجة

 ، وهي مرتبة حسب القيمة الإجمالية)١٠٠=١٩٨٠(

 الزراعة - القيمة المضافة للفرد المستخدم البلد
  ة وصيد الأسماك والحراج

)١٩٩٧بسعر الدولار الأمريكي الثابت لسنة (

تغير القيمة ) ١٠٠=١٩٨٠(مؤشر  
الزراعة  - المضافة للفرد المستخدم

 والحراجة وصيد الأسماك

 72.7  69 جمهورية الكونغو الديمقراطية

 205.1  98 فيتنام

 175.0  129 الكاميرون

 101.2  129 النيجر

 129.9  194 أوغندا

 153.8  239 جمهورية تنزانيا المتحدة

 91.9  253 رواندا

 124.3  264 ملاوي

 61.4  270 هايتي

 –  287 جورجيا

 97.7  294 آوبا

 148.3  298 غينيا

 93.4  317 آينيا

 86.4  333 بوروندي

 146.4  336 آمبوديا

 –  371 طاجيكستان

 277.8  379 السودان

 90.6  393 الالسنغ

 130.0  470 بابوا غينيا الجديدة

 96.6  486 شيبنغلاد

 –  487 اليمن

 80.7  536 زمبابوي

 141.8  551 تشاد

 144.1  562 بالين
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 الزراعة - القيمة المضافة للفرد المستخدم البلد
  ة وصيد الأسماك والحراج

)١٩٩٧بسعر الدولار الأمريكي الثابت لسنة (

تغير القيمة ) ١٠٠=١٩٨٠(مؤشر  
الزراعة  - المضافة للفرد المستخدم

 والحراجة وصيد الأسماك

 156.1  669 مالي

 144.0  718 الهند

 68.7  755 مدغشقر

 75.1  806 نيكاراغوا

 269.3  910 الصين

 211.3  972 ميانمار

 206.4  044 1 ألبانيا

 67.9  058 1 آوت ديفوار

 175.2  113 1 إندونيسيا

 80.0  189 1 الأردن

 157.2  204 1 المغرب

 130.7  307 1 سري لانكا

 109.0  313 1 الفلبين

 119.3  469 1 هندوراس

 163.0  598 1 باآستان

 196.1  654 1 تايلند

 465.4  754 1 نيجيريا

 148.8  786 1 الجزائر

 –  829 1 قيرغيزستان

 95.9  837 1 السلفادور

 139  875 1 موزامبيق

 109.3  943 1 زامبيا

 227.7  961 1 بنن

 160.3  964 1 بوليفيا

 164.8  076 2 بيرو

 –  202 2 الاتحاد الروسي

 102.7  363 2 غواتيمالا

 121.9  403 2 غانا

 36.4  580 2 فنلندا

 180.9  581 2 الجمهورية الدومينيكية

 142.2  703 2 ترآيا

 142.9  807 2 باراغواي

 –  866 2 ترآمانستان

 66.4  911 2 رومانيا

 172.6  960 2 تونس
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 الزراعة - القيمة المضافة للفرد المستخدم البلد
  ة وصيد الأسماك والحراج

)١٩٩٧بسعر الدولار الأمريكي الثابت لسنة (

تغير القيمة ) ١٠٠=١٩٨٠(مؤشر  
الزراعة  - المضافة للفرد المستخدم

 والحراجة وصيد الأسماك

 185.3  087 3 بولندا

 –  089 3 أوآرانيا

 218.5  109 3 اآوادور

 29.2  237 3 بلجيكا

 190.8  296 3 مصر

 –  313 3 أوزبكستان

 172.9  422 3 اليابان

 179.7  577 3 بنما

 165.8  594 3 جنوب أفريقيا

 144.6  830 3 سنغافورة

 143.9  899 3 المكسيك

 123.1  948 3 الجمهورية العربية السورية

 173.4  974 3 آوستاريكا

 –  082 4 آازاخستان

 102.2  164 4 فاريةجمهورية فنزويلا البولي

 285.3  231 4 العراق

 781.9  336 4 المملكة العربية السعودية

 203.3  428 4 البرتغال

 134.3  719 4 آولومبيا

 456.9  859 4 جمهورية آوريا

 –  140 5 لاتفيا

 242.0  702 5 البرازيل

 176.6  762 5 النمسا

 100.9  766 5 الدانمرك

 –  594 6 سلوفينيا

 –  900 6 ليتوانيا

 210.3  170 7 جمهورية إيران الإسلامية

 229.7  864 7 ماليزيا

 123.9  998 7 سويسرا

 364.8  688 8 شيلي

 183.6  844 8 اليونان

 –  001 9 بيلاروس

 188.1  953 16 الجمهورية التشيكية

 206.7  144 17 الأرجنتين

 297.4  840 17 النرويج
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 الزراعة - القيمة المضافة للفرد المستخدم البلد
  ة وصيد الأسماك والحراج

)١٩٩٧بسعر الدولار الأمريكي الثابت لسنة (

تغير القيمة ) ١٠٠=١٩٨٠(مؤشر  
الزراعة  - المضافة للفرد المستخدم

 والحراجة وصيد الأسماك

 216.2  987 17 أوروغواي

 195.0  288 19 قبرص

 –  443 19 سلوفاآيا

 164.8  712 19 لكسمبرغ

 210.5  675 20 هولندا

 340.0  788 20 إسبانيا

 173.1  545 21 بلغاريا

 433.5  699 24 إيطاليا

 187.7  586 25 آيرلندا

 290.5  248 26 ألمانيا

 387.7  514 27 هنغاريا

 282.8  507 29 فرنسا

 198.8  636 33 المملكة المتحدة

 135.9  045 36 إسرائيل

 189.0  357 37 آندا

 223.9  166 39 السويد

 218.8  304 45 نيوزيلندا

 233.0  686 46 أستراليا

 274.5  585 52 الولايات المتحدة

 ).٢٠٠٧(، الطبعة الخامسة، جنيف ق العملالمؤشرات الرئيسية لسو:  مكتب العمل الدولي

  


